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النظام القانوني للشروط الاستثنائية  في العقد  

 الاداري 



 الإهداء 
ي هذا العمل إلى أعز ما يملك الإنسان في هذه الدنيا إلى ثمرة نجاحي إلى من أوصى بهما أهد

 :الله سبحانه وتعالى 

 " وبالوالدين إحسانا " 

إلى  الشمعة التي تحترق من أجل أن تضئ أيامي إلى من ذاقت مرارة الحياة وحلوها، إلى قرة 

 عيني وسبب نجاحي وتوفيقي في دراستي إلى 

 " حليمة "

 أطل الله في عمرها  

إلى الذي أحسن تربيتي وتعليمي وكان مصدر عوني ونور قلبي وجلاء حزني ورمز عطائي 

 ووجهني نحو الصلاح والفلاح إلى 

 "  عبد القادر "أبي "

 أطل الله في عمرها   

 إلى  أخواتي وجميع أفراد عائلتي 

 مستغانم صلامندر إلى كل أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة  

معي بكده بغية إتمام هذا العمل وإلى كل أصدقاء الدراسة و العمل  ومن كانوا برفقتي 

 إلي كل هؤلاء وغيرهم ممن تجاوزهم قلمي ولن يتجاوزهم قلبي أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

 .إلى السائرين على طريق الهدی و الحق

 

 



 

 شكر وتقدير 

ه، والحمد لله على فضله  وإنعامه، والحمد لله على جوده الحمد لله على توفيقه وإحسان -

 وإكرامه، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده

ني من إنجاز هذا العمل ولا تومكن اني  من فضلهتووهب اني بعونهتأشكر الله عز وجل الذي أمد

 يسعني إلا أن أتقدم بشكري الجزيل إلى كل من ساهم في تكويني وأخص بالذكر 

 "    زاموش " ةضلمفي التأستاذ

 الموجهة لخدمتي  ابخل علي بنصائحهتعلى هذه المذكرة ولم  ابإشرافه تالذي تكرم

 ةوالمرشد ةلي نعم الموجه تفكان

كما لا يفوتني ان أشكر أعضاء لجنة المناقشة المحترمين الذين تشرفت لمعرفتهم وتقييمهم 

 لمجهوداتي

 والمساعدة ماديا أو معنويا من قريب أو بعيد كما أشكر كل من قدم لي يد العون 

 . إلى كل هؤلاء أتوجه بعظيم الامتنان وجزيل الشكر المشفع بأصدق الدعوات 
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إن القانون الإداري هو ذلك الفرع الذي يهتم بالقواعد التي تحكم الإدارة العامة من حيث        
و لعل من أهم هذه الأخيرة العقود . ا المختلفة أو أساليبهانشاطها أو تنظيمها أو منازعاته

 .الإدارية
ولقد كان . إن نظرية العقد الإداري هدفها تحقيق المصلحة العامة وخضوع الادارة للقانون      

لمجلس الدولة الفرنسي الأثر البارز في ارسائها حتى اصبحت نظرية قضائية من النظام العام 
اري عنصرا من العناصر الاساسية لأي نظام اقتصادي في الدول المعاصرة المعتبر العقد الإد

وقد ورثت الجزائر عن . فهي وسيلة هامة تستعملها الإدارة لتحسين وتطوير قطاعاتها المختلفة
ونظرا للآثار السلبية . فرنسا قانون الطلبات العمومية المتزامن العمل به مع الفترة الإستعمارية

الأمر الذي . لك الفترة  والممارسات غير القانونية التي ظهرت بين الممولينالتي تولدت في ت
وبعد الإستقلال توجهت ارادة المشرع . استلزم صدور قانون الصفقات العمومية للأشغال العامة

/ 71/60لتوحيد النصوص المتعلقة بالعقود الإدارية وهو ما ماتجلى  في الامر الصادر بتاريخ
 7.يم الصفقات العموميةالمتضمن تنظ 7601

ذا كان المبدأ المعمول به في مجال العقود المدنية هو أن العقد شريعة المتعاقدين      وا 
والمساواة بين الأطراف المتعاقدة فإنه ترد بعض الإستثناءات عن هذا المبدأ في مجال العقود 

ون الخاص وهو موضوع الإدارية ومرد ذلك تضمنها شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القان
 .دراستنا

 الموضوعاهمية  

بالغ الأهمية من الناحية العلمية والنظرية باعتباره يبحث في القواعد الخاصة التي تحكم   
ضمن اطار فرضية التغييرات الكبرى . العقود الإدارية سواء في الجزائر أو التشريعات المقارنة

لاسيما بعد تبين التوجه الإقتصادي الجديد من اجل  .في الإدارة الجزائرية منذ بداية التسعينات
تشجيع الإستثمار المرتبط بتهيئة المنشآت القاعدية عن طريق العقود الإدارية باعتبارها النشاط 
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وما يثيره ذلك في منازعات أمام القضاء الإداري . الضروري لضمان سير مصالح الدولة
 .المتدفقة  دوريا أمامه

رز الإشكاليات القضائية و القانونية التي تثيرها العقود لاسيما اذا ومن خلال ما سبق تب 
تضمنت شروطا استثنائية في مجال القانون الخاص وذلك من أجل معرفة المعيار الحاسم 

وتمييزها عن غيرها من العقود لعدم امكانية تطبيق قواعد القانون . لتحديد طبيعة العقد الإداري
ظرية العقد الإداري من ناحية القضاء أو الفقه على معيار فاصل وعدم ارساء ن. الخاص عليها

وتقريب الشروط المتضمنة فيه من شروط عقود . وحاسم لاضفاء الطابع الإداري على العقد
وما يثيره ذلك من منازعات من حيث الإختصاص . الإذعان المعروفة في القانون المدني

 .القضائي و من حيث طبيعة العقد

 :ة البحث اهمي       

ولعل الشيء الذي جعلنا نركز البحث على هذه النقطة القانونية الهامة هو عدم وضع المشرع  
الشيء الذي جعل النقاش بشأنهما . لتعريف لهذه الشروط وكذا عدم تحديده لطبيعتها القانونية

يار وعليه كان المع. يزيد حدة لاسيما على مستوى الدول التي تبنت الإزدواجية القضائية
القضائي هو الحل النسبي للتقليل من حدة الإشكالات التي تثيرها الشروط الإستثنائية في العقود 

 .الإدارية

وعليه كان لزاما علينا الوقوف عنذ هذه النقطة للنظر في موقف المشرع الجزائري             
مومية المعدل المتضمن تنظيم الصفقات الع 60/056من ذلك اعتمادا على المرسوم الرئاسي 

والمتمم،ومدى تمسكه بالمعيار العضوي لتحديد الإختصاص النوعي للقضاء الإداري للنظر في 
 .المنازعات التي تثيرها تلك الشروط والنتائج المترتبة عن ذلك
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  اختيارنا لهذا الموضوعاسباب 

الخاصة  اعدمن الناحية العلمية و النظرية يبحث في القو  للأهميتهن هذا الموضوع نظرا ا 
دعاوى العقود  بالعقود الرادارية في التشريع الجزائري ،ومع هذا ظهرت إشكاليات قضائية تثيرها

،مع عدم إمكانية  موضوعيا وكلها من أجل إيجاد معايير تحديد المفهوم و المحتوى و التمييز
 .تطبيق قواعد القانون الخاص 

 الصعوبات  الدراسة 

وما وجد منها فهو يكتفي . متخصصة والكافية في هذا المجالقلة المراجع و الكتابات ال 
 . بالإشارة إليها دون التفصيل والتدقيق رغم تشعب هذا الموضوع

  تقسيم الخطة 

. ونظرا لشساعة الموضوع ارتأينا وقبل الخوض في تفصيل هذه الإمتيازات وآثارها 
في  تعريف العقود الإداريةمبحثين الادارية مقسمناه إلى  العود ماهيةالأول التطرق في الفصل 

 المبحث الثاني    في تميزه  العقود الادارية و  المبحث الأول  

 الاداري العقد مجال في  الستثنائية الشروط  فسنحاول التطرق إلى الثاني أما في الفصل 

اني  المبحث  الثوفي  الطبيعة  القانونية  للشروط الاستثانيةإلي  المبحث الاولبالتطرق في 
 . رقابة  القاضي  الاداري  على السلطات الاداري  المتعاقدة في  مجال  الاداري

ة تشمل حوصلة عن مذكرتنا المعالجوفي الأخير سنختم مذكرتنا بخاتم 
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التي تحكم العقود الإدارية ، باعتبارها أحد أهم موضوعات القانون إنّ المبادئ العامة 
تلك المبادئ التي تحـكم العقود المدنية، في كون العقود الإدارية تنشأ مـن  الإداري ، تتفق مـع

رادة المتعاقد معها ، وفي أركان العقد الثلاثة وهي الرضا  توافق إرادتيـن ،إرادة الجهــة الإدارية وا 
، وبالمقابل، فإنّ المبادئ العامة التي تحكم كلا العقدين تختلف في أمور ...والمحل والسبب

دة أهمها احتواء العقد الإداري لتلك الشروط الاستثنائية غير المألوفة التي تخول للإدارة عدي
المتعاقدة حقوق وسلطات تجاه المتعاقد معها كسلطة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة، وذلك خلافا 

م ، ضمانا لسير المرافق العامة بانتظا"العقد شريعة المتعاقدين"للمألوف وخروجا على مبدأ 
طراد وتحقيقا للصالح العام، كما تختلف المبادئ العامة التي تحكم العقدين من ناحية خضوع  وا 
الإدارة  في العقود الإدارية لقيود في اختيار المتعاقد معها وفي إبرام العقد الإداري وهي قيود لا 

 ...يخضع لها الأفراد في عقودهم الخاصة

العقود الإدارية تقتضي أن نتعرض لعدد من النقاط وعليه فإنّ دراسة المبادئ العامة في   
الأساسية، تتمثل في تحديد ماهية العقود الإدارية، ثمّ التطرق بعد ذلك لأركان العقد الإداري 
جراءاته وكيفية  وشروط صحته، وكذا الأحكام المتعلقة بإبرامه من خلال تبيان طرق الإبرام وا 

ميع هذه النقاط الأساسية بطريقة شاملة سوف نتناولها وحتى تكون دراستنا لج. الرقابة على ذلك
 :من خلال مبحثين كما يلي

ونخصص المبحث الثاني تمييز العقود . نخصص المبحث الأول تعريف العقود الإدارية 
 الإدارية 
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 تعريف العقود الإدارية: المبحث الأول  

زمنا الحديث عن نشأتها في إن العقود الإدارية عرفت عدة تغيرات و مراحل و هذا ما يل 
 كل من فرنسا و الجزائر

 نشأة العقود الإدارية: المطلب الأول

كما هو الشأن بالنسبة لسائر نظريات القانون الإداري، فإنّ نظرية العقود الإدارية هي من 
صنع القضاء الإداري الفرنسي، ومن ثم فإنّ أحكامها تتطور باستمرار لتستجيب لحاجات 

مة، وهي من النظريات الحديثة نسبيا في القانون الإداري، فإلى بدايات القرن المرافق العا
العشرين ترجع الأحكام القضائية الأولى التي أرساها مجلس الدولة الفرنسي بخصوص العقود 
الإدارية، وعليه فإنه لا يمكننا الحديث عن نشأة العقود الإدارية دون التطرق إلى دور مجلس 

 . ي هذا الشأنالدولة الفرنسي ف

ولذلك سوف نتناول في هذا المطلب نشأة العقود الإدارية في فرنسا أولا، ثم ننتقل لتبيان  
 .نشأتها وتطور نظامها القانوني في الجزائر

 :نشأة العقود الإدارية في فرنسا: الفرع  الاول  

اس هو الأس 7661عن مجلس الدولة الفرنسي سنة  الصادر" Terrie"يعتبر حكم تيري 
الذي شيدت عليه فكرة العقود الإدارية بطبيعتها، حيث تقرر بموجبه أن اختصاص القضاء 
الإداري يتناول كل ما يتعلق بتنظيم وسير المرافق العامة قومية كانت أو محلية، سواء كانت 
وسيلة الإدارة في ذلك عملا من أعمال السلطة العامة أو تصرفا عاديا، فالعقود التي تبرمها 

ارة بهذا الخصوص هي من قبيل الأعمال الإدارية بطبيعتها، ويجب أن يختص القضاء الإد
والحقيقة أنه إذا بدت من خلال هذا . (1)الإداري بالفصل في كل ما ينجم عنها من منازعات

                                                           

 .71، ص 7611مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، : أحمد عثمان - 1
 .16، ص 0665لعربي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر ا: سليمان الطماوي -
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الحكم أن فكرة المرفق العام ضرورية لإسباغ الصفة الإدارية على عقود الإدارة، والقول 
اري بالمنازعات المترتبة عنها وبتطبيق القانون الإداري، فإنّها لم تعد باختصاص القاضي الإد

كافية لوحدها فيما بعد، لأن العقود التي تبرمها الإدارة لا تكون عقودا إدارية إلا إذا كانت تقوم 
لا فإنها تكون من عقود القانون  على استعمال وسائل الإدارة العامة، أو وسائل القانون العام، وا 

، ذلك إن الإدارة حرة في أن تلجأ إلى وسائل القانون الخاص إذا ما رأت أن تلك الخاص
الوسائل أنجع في تسيير المرافق العامة، وقد تأكد ذلك بشكل واضح ونهائي في حكم مجلس 

في قضية شركة الكرانيت، حيث قرر حينذاك بأن عقد التوريد الذي  7670الدولة الفرنسي عام 
وط والأوضاع التي تبرم بها عقود الأفراد، يعتبر عقدا مدنيا ولو كان متعلقا تبرمه الإدارة بالشر 

بمرفق عام، وأنه ما دامت التوريدات محل العقد تنفذ بالشروط والأوضاع نفسها التي ينفذ بها 
 .الأفراد عقودهم، فإنّ العقد يعتبر من عقود القانون الخاص

ها القانون الخاص وينظر فيها القضاء وقبل هذا التاريخ فقد كانت جميع العقود يحكم
العادي، ولم يستثن من هذه القاعدة العامة سوى بعض أنواع العقود نصت عليها تشريعات 
قديمة جعلت النظر في المنازعات المتعلقة بهذه الأنواع من العقود من اختصاص مجالس 

لمتعلق بعقود الأشغال ا 7161الأقاليم التي سميت فيما بعد بالمحاكم الإدارية، منها تشريع 
وعقود أشغال " عقود بيع أموال الدولة"العامة وتشريعات أخرى متعلقة بعقود القروض العامة و

أو إيجار أموال الدولة، وقد أطلق الفقهاء على هذه الطائفة حينذاك تسمية العقود الإدارية 
 .بتحديد القانون أو العقود الإدارية المسماة

مجلس الدولة الفرنسي أن بعض العقود التي تبرمها الإدارة ومن جانب آخر فقد لاحظ 
" عقد التزام المرافق العامة"تتسم بخصائص العقود الإدارية نفسها التي حددها القانون ومنها 

، فهذه العقود صار ينظر إليها بأنها عقود إدارية بناءً على طبيعتها الذاتية، "عقد النقل العام"و
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ام القانون أمرا طبيعيا، وبهذه الطرق تمكن مجلس الدولة الفرنسي مما يجعل من خضوعها لأحك
 .(1)من بناء نظرية العقود الإدارية في القانون الإداري

 :نشأة العقود الإدارية في الجزائر: الفرع الثاني  

باعتبار أن الجزائر كانت إحدى المستعمرات الفرنسية فقد ورثت عنها قانون الصفقات 
به مع الحملة الاستعمارية ضد الجزائر، ثم بعد الاستقلال عرف النظام  الذي تزامن العمل

عدة  Les marchés publicالقانوني للعقود الإدارية في الجزائر خاصة الصفقات العمومية 
تغييرات تبعا للتطورات السياسية والاقتصادية التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال إلى الآن، يمكن 

 :التالية تلخيصها في المراحل

  :0291ما قبل  -المرحلة الأولى 

خاضعة للنظام القانونـي السائد  –أساسا –لقد كانت العقود الإدارية والصفقات العمومية  
 17/70/7600المؤرخ في  751-00، وذلك بموجب القانون رقم (2)إبان العهد الاستعماري

رضا استقلة إلا ما كان مخالفا ومتعالمتضمن تمديد سريان القانون الكولونيالي على الجزائر الم
مع السيادة الوطنية، ومع ذلك فإنّ المعطيات المستجدة ومقتضيات المصلحة العامة كانت قد 
أفرزت إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية تسري على العقود الإدارية، التي كانت تبرمها 

المؤرخ في  761-01وم رقم الإدارات العامة القائمة آنذاك، حيث قام المشرع بإصدار المرس
والذي تم بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التي عهد لها  00/61/7601

جراءات تنفيذ الصفقات العمومية  .اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية وا 

                                                           

 .75و 71محمود خلف الجبوري، مرجع سابق، ص  - 1
 :يتمثل النظام القانوني للصفقات العمومية والعقود الإدارية في عهد الاستعمار الفرنسي في النصوص الأساسية التالية - 2
 .المتعلق بتمويل صفقات الدولة والجماعات العمومية 16/76/7615القانون المؤرخ في  -
 .المتعلق بصفقات الدولة والمؤسسات الوطنية 165-51المرسوم رقم  -
 .والمتعلق بالصفقات المبرمة في الجزائر 60/67/7651المؤرخ في  01-51المرسوم رقم  -
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المتعلق بتنظيم  01/19/0291المؤرخ في  21-91الأمر رقم  –المرحلة الثانية 
  :الصفقات العمومية

ولقد كان الهدف من إصدار هذا النص في ظل النظام الاشتراكي السائد آنذاك، يتمثل  
أساسا في حماية الإنتاج الوطني واليد العاملة الوطنية، وكذا بغية تجسيد تشريع خاص بهذا 

 .-الصفقات العمومية  –المجال بالذات 

لمتعلق بتنظيم ا 01/14/0229المؤرخ في  041-29المرسوم رقم  –المرحلة الثالثة 
  :صفقات المتعامل العمومي

فتماشيا مع الاختيار الاشتراكي الذي يقوم أساسا على وحدة القانون صدر هذا المرسوم  
بهدف تطبيقه على كافة المؤسسات العمومية بغض النظر عن طبيعتها مركزية أو لا مركزية، 

فهو جاء ليطبق على كافة وجميع أو اجتماعية أو ثقافية، ( شركات وطنية)إدارية أو اقتصادية 
أجهزة الدولة وهيئاتها ووحداتها في سياق توحيد النظام القانوني لصفقات وعقود الإدارات 

 .والمؤسسات العامة

 12/00/0220المؤرخ في  434-20المرسوم التنفيذي رقم  –المرحلة الرابعة 
 : المتضمن تنظيم الصفقات العمومية

خلي عن النظام الاشتراكي وانتهاج سياسة اقتصاد السوق والت 7606فبعد صدور مرسوم  
ظهرت الحاجة إلى وضع نظام قانوني يتكيف مع المعطيات السياسية والاقتصادية الجديدة من 
خلال الأخذ بالإزدواجية والثنائية القانونية من حيث التمييز بين القانون العام والقانون الخاص، 

-67ولهذا فقد تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم . الرأسمالي كما هو سائد في النظام الليبرالي
المؤسسات )ليقتصر تطبيقه على القطاع الإداري بالدولة دون قطاعها الاقتصادي  111

عقود : القانون التجاري)الذي أصبح خاضعا للقانون الخاص ( E.P.Eالعمومية الاقتصادية 
لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على » : منه نصت على ما يأتي 60، ذلك أن المادة (تجارية



 ماهية العود الادارية :                                                                     الفصل الأول 
 

14 
 

الصفقات المتضمنة مصاريف الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات 
 ".المصلحة المتعاقدة"والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المسماة أدناه 

 91/11/9119المؤرخ في  911-19المرسوم الرئاسي  -المرحلة الخامسة 
 310-13المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المؤرخ في  332-12، ثم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 00/12/9113المؤرخ في 
 (:آخر تعديل له) 99/01/9112

الشفافية في تسيير  –الشراكة الأجنبية  –الخوصصة )نظرا للسياسات الاقتصادية  
، تم إعادة صياغة النص المتعلق بالصفقات (الخ... ضمان مبدأ المساواة –موال العمومية الأ

العمومية، باعتبارها أهم أنواع العقود الإدارية، على النحو الذي يوافق بين المصلحة العامة 
 .، كما سيتجلى من خلال ما سيأتي لاحقا1والخاصة

نت لها علاقة مباشرة بميدان الصفقات مع الإشارة إلى أنه قد صدرت نصوصا قانونية كا
وهو القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية وكذا  67-00العمومية، ومنها القانون رقم 

 .المتعلق بالمحاسبة الوطنية 75/60/7666المؤرخ في  07-06القانون رقم 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .66، ص 0665العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، : محمد الصغير بعلي - 1
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 مفهوم العقد الإداري: المطلب الثاني

يا يخضع للقانون العام، ويكون الاختصاص بالفصل ليس كل عقد تبرمه الإدارة عقدا إدار 
بالمنازعات المتعلقة به للقضاء الإداري، بل يقتصر ذلك على فئة خاصة من عقود الإدارة، كما 

ذا كانت العقود أيا كان نوعها . (1)ذكرنا سابقا هي التي يطلق عليها اصطلاح العقود الإدارية وا 
الأحوال هو توافق إرادتين على ترتيب أثر قانوني  تتفق في جوهرها وأركانها فالعقد في كل

وأركانه هي الرضا والمحل والسبب، فإنّ الأحكام والقواعد التي تخضع لها العقود الإدارية 
 عن أحكام وقواعد  –بخاصة فيما يتعلق بامتيازات السلطة العامة  –تختلف اختلافا واضحا 

 .(2)ين العقد أو آثارهالقانون الخاص المقابلة سواء فيما يتعلق بتكو 

وعليه فإن الغاية من هذا المطلب هو إعطاء مفهوم دقيق وواضح للعقود الإدارية، وذلك 
باستنباط المعايير التي تمكننا من تمييز العقود الإدارية عن عقود الأفراد وعقود الإدارة التي 

 .تخضع للقانون الخاص

ذلك العقد الذي يبرمه شخص » : أنهيعرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي العقد الإداري ب
معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون 
العام وآية ذلك أن يتضمن العقد شروطا استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص أو أن 

 .(3)«مرفق العام يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير ال

                                                           

 .11، ص 0665ة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، الأسس العام: سليمان الطماوي - 1
ولعل هذا هو الذي دفع العميد دويجي إلى إنكار الاختلاف الموضوعي بين العقد الإداري والعقد المدني، رغم ما في هذا  - 2

 .ف اختلافا كبيرا في الحالتينالقول من مبالغة لأنه إذا كانت فكرة العقد واحدة في حد ذاتها، فإنّ النظام القانوني يختل
 506، ص 7661القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، : ماجد راغب الحلو. راجع د

 :وراجع في عكس هذا الاتجاه
- Duguit, Traité de droit constitutionnel, T. 111, p 44. 
- Jèze, Principes généraux du droit administratif, T. III, p 299  

 .51سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص  - 3
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بتمييزه عن  05/65/7601كما عرّفته المحكمة الإدارية العليا بمصر في حكم لها بتاريخ 
إنّ العقد الإداري شأنه شأن العقد المدني من حيث العناصر الأساسية » : العقد المدني بقولها

ية تقوم على لتكوينه لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء التزامات تعاقد
التراضي بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية، بيد أنه يتميز بأن الإدارة 
تعمل في إبرامها له بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، 

ق عن العقد وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة، كما أنه يفتر 
المدني في كون الشخص المعنوي العام يعتمد في إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام 

 . 1«ووسائله 

ويتبين من خلال التعريفين السابقين للعقود الإدارية أنه بالإمكان تمييز العقد الإداري عن 
 :غيره من العقود الخاضعة للقانون الخاص باعتماد المعايير التالية

 :المعيار العضوي:  الفرع الاول 

يشترط لاعتبار العقد إداريا مراعاة للمعيار العضوي أن يكون أحد طرفيه شخصا من 
أشخاص من القانون العام، أي أن يكون إما الدولة أو هيئة عمومية وطنية مستقلة، أو الولاية 

وي في تحديد العقود ولقد أخذ المشرع الجزائري بالمعيار العض. أو البلدية أو مؤسسة عامة
الإدارية سواء طبقا لنصوص خاصة ببعض المجالات، أو بموجب النص العام المتمثل في 

من قانون  61من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي حلت محل المادة  066المادة 
 .الإجراءات المدنية القديم

المؤرخ في  110-60وهو ما ذهبت إليه المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المشار إليه سابقا، حينما نصت على ما  00/76/0660
 –الإدارات العمومية : لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات، محل مصاريف» : يلي

                                                           

 .76محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  - 1
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 –لإداري المؤسسات العمومية ذات الطابع ا –البلديات  –الولايات  –الهيئات الوطنية المستقلة 
مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات 
العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 
و والمؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تكلف هذه المؤسسات بإنجاز عملية ممولة كليا أ

ولا تخضع العقود " المصلحة المتعاقدة"وتدعى في صلب النص . جزئيا من ميزانية الدولة
 .«المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم 

 Lesحيث يتعلق الأمر بمختلف الإدارات العمومية  ":الدولة"الإدارات العامة  – 0
administrations publiquesثانية، التي تتشكل منها الدولة بمعناه ، على حد تعبير المادة ال

مصالح رئاسة الجمهورية، : الضيق، وهو ما يتمثل أساسا في الأجهزة والإدارات العمومية التالية
مصالح رئاسة الحكومة، الوزارات وما يرتبط بها من أجهزة وتنظيمات وتفريعات إدارية غير 

أو موجود عبر الولايات أو الجهات  متمتعة بالشخصية المعنوية سواء كانت قائمة بالعاصمة
، إذ أنها تمثل عدم تركيز إداري كإحدى صور النظام Les directionsمثل المديريات 

 .المركزي، وليس تطبيقا لنظام اللامركزية بكل ما يترتب على التفرقة بين النظامين من نتائج

 : الوطنية المستقلة الهيئات – 9

فيما  Les institutions nationales autonomesة تتمثل الهيئات الوطنية المستقل 
 16/65/7660المؤرخ في  67-60من القانون العضوي رقم  66يسمى، حسب المادة 
 :، حيث يتعلق الأمر بـ"الهيئات العمومية الوطنية: "المتعلق بمجلس الدولة بـ

ية العليا البرلمان، الجهات القضائ: ؛ مثلالسلطات الأخرى غير السلطة التنفيذية –أ 
أو مجلس الدستوري، حينما تقوم تلك السلطات، وهي هيئات ( المحكمة العليا، مجلس الدولة)

دارتها، أي  مستقلة عن السلطة التنفيذية، بأعمال وأنشطة ذات صبغة إدارية تتعلق بسيرها وا 
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قات تتصل خارج مهمتها الرئيسية التشريعية أو القضائية أو الرقابة الدستورية، فتقوم بإبرام صف
 .الخ... بتوريدات خاصة بها أو ترميمات خاصة ببناءاتها

ويتعلق الأمر هنا بأجهزة  :الهيئات الوطنية القائمة في إطار السلطة التنفيذية -ب 
وتنظيمات ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية، مما يجعلها مستقلة قانونيا عن أجهزة 

: ، مثل المجالس العليا القائمة في مختلف القطاعات(المركزيةالسلطات الإدارية )الدولة وهياكل 
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الإسلامي الأعلى، أو التنظيمات الوطنية 

 .الخ... الأخرى

برام الصفقات العمومية من حيث  ويشترط في تلك الهيئات لتتمتع بحق التعاقد وا 
ها إلى كافة أرجاء إقليم الدولة، ومن حيث الطبيعة القانونية الاختصاص الإقليمي أن يمتد نشاط

يجب أن تكون متمتعة بالشخصية المعنوية، مما يجعلها مستقلة قانونيا ولها أهلية التعاقد، وفقا 
 .من القانون المدني 56للمادة 

  :الولاية – 3

إحدى  ، فهي(إلى جانب البلدية)هي وحدة من وحدتي الإدارة المحلية بالجزائر  
-66، وتخضع للقانون 75المجموعات الإقليمية المنصوص عليها في الدستور بموجب المادة 

يقصد بالولاية، كشخصية معنوية وفقا للمادة الأولى من القانون  61/61/7666المؤرخ في  66
 :مختلف الهيئات والأجهزة القائمة بالتنظيم الولائي المتمثلة في 66-66

: متمثل في المجلس الشعبي الولائي وما يشمل من هيئات مثلال :جهاز المداولة –أ 
 .رئيسه المنتخب من بين أعضائه، وما ينبثق عنه من لجان دائمة ومؤقتة

: المتمثل في الوالي، وما يوضع تحت سلطته من هياكل وأجهزة، مثل :جهاز التنفيذ –ب 
. لعامة، المفتشية العامة الديوانالأمانة ا: مجلس الولاية، إضافة إلى الأجهزة الداخلية للولاية

 .01/61/7661المؤرخ  075-61وكذا دوائر الولاية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 
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كما يتضمن جهاز التنفيذ بالولاية أيضًا مختلف المصالح والمرافق العامة التابعة للولاية 
لمكتسبة للشخصية المسيرة بموجب طريقة الاستغلال المباشر خلافا للمرافق العامة الولائية ا
، طبقا للمادة  Lesالمعنوية، والمستقلة قانونيا عن الولاية في شكل مؤسسات عمومية ولائية 

 .من قانون الولاية 700

من قانون الولاية على تشريع الصفقات العمومية حينما نصت  771ولقد أحالت المادة 
التوريد للولاية ومؤسساتها تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو الخدمات أو » : على ما يلي

 .(1)«العمومية ذات الطابع الإداري وفقا للتشريع المعمول به 

 75هي الجماعة الإقليمية القاعدية في الإدارة المحلية، كما تشير المادة  :البلدية – 4
، وتشتمل البلدية على 61/61/7666المؤرخ في  60-66من الدستور، وتخضع للقانون رقم 

 :2والأجهزة القائمة بها سواء كانت أجهزة للمداولة أو للتنفيذ مختلف الهيئات

ويتمثل في المجلس الشعبي البلدي المنتخب وما ترتبط به من لجان  :جهاز المداولة –أ 
 .دائمة أو مؤقتة

ويتمثل أساسا في رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يتمتع بسلطة  :جهاز التنفيذ –ب 
 .تباره ممثلا للبلدية أو ممثلا للدولةاتخاذ القرارات سواء باع

كما يتضمن أيضًا مختلف المصالح والمرافق العامة التابعة للبلدية المسيرة بموجب طريقة 
الاستغلال المباشر، خلافا للمرافق العامة البلدية المكتسبة للشخصية المعنوية، والمستقلة قانونيا 

 .من القانون البلدي 710عن البلدية طبقا للمادة 

                                                           

 .75و 71محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص . د - 1
وما  156، ص 7660ج، الجزائر، .م.المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ثلاثة أجزاء، و: مسعود شيهوب. د: راجع - 2

 .بعدها
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الذي قصر إبرام  111-67خلافا للمرسوم التنفيذي رقم  :المؤسسات العمومية – 1
الصفقات العمومية على نوع واحد من المؤسسات العمومية، وهي المؤسسات العمومية ذات 

المعدل والمتمم، قد أخذ بمفهوم واسع  056-60الطابع الإداري فإنّ المرسوم الرئاسي رقم 
ة، حينما أوردت المادة الثانية منه عدة أنواع من المؤسسات العمومية ومتنوع للمؤسسة العمومي

 :وهي

 : المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري –أ 

 : المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي –ب 

 : المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني -جـ 

أضافها المرسوم الرئاسي رقم ، :ة ذات الطابع العلمي والتقنيالمؤسسات العمومي –د 
 .056-60المعدل للمرسوم الرئاسي رقم  60-110

   .:المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -هـ 

  :المؤسسات العمومية الاقتصادية –و 

 .056-60المعدل للمرسوم الرئاسي رقم  110-60أضافها المرسوم الرئاسي رقم 

إنّ النظام القانوني لأنواع المؤسسات العمومية هذه متمايز ومتباين من حيث القواعد 
القانونية التي تتعلق بكل نوع، وفقا للقرارات التنظيمية التي تنشؤها سواء كانت صادرة عن 

قرارات ولائية أو )، أو صادرة عن إدارات لا مركزية (مراسيم، قرارات وزارية)إدارات مركزية 
ن كانت قواعد ومبادئ القانون الإداري تبقى هي الغالبة حيالها(ةبلدي  .، وا 

ويظهر أن التمييز بين هذه الأنواع من المؤسسات العمومية، إنما يستند إلى معيار 
تكنولوجي،  –إداري، علمي : موضوعي يتعلق بموضوع وطبيعة النشاط الذي تقوم به المؤسسة

 .ثقافي، مهني، صناعي تجاري
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ضح أن هذا المعيار لا يفيد كثيرا، على المستوى القانوني، ولا يستقيم من ومن الوا
: صعوبة التفرقة والتمييز الدقيق والواضح بين بعض تلك الأنشطة، مثل: الأولىالنواحي التالية، 

 . العلمي والتكنولوجي والثقافي

والقضائي الجزائري  عدم جدوى هذا التنوع والتعدد المفرط، ما دام النظام القانوني :والثانية
، أي القانون الخاص والقانون العام من (وليس التعدد)أصبح يتجه بوضوح إلى النظام المزدوج 

حيث القانون المطبق من ناحية، والقضاء العادي والقضاء الإداري من حيث القضاء المختص، 
 .من ناحية أخرى

من قانون الإجراءات  066المساس بالمعيار العضوي المكرس بموجب المادة  :والثالثة
المدنية والإدارية بشأن تحديد الاختصاص القضائي الإداري للغرف الإدارية على مستوى 

، حيث أنها تشير فقط إلى منازعات المؤسسات العمومية (المحاكم الإدارية)المجالس القضائية 
 .ذات الصبغة الإدارية

مؤسسات العمومية ذات الطابع وعليه فإنّ منازعات الصفقات العمومية التي تبرمها ال
الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية تخرج من نطاق اختصاص الغرفة 

، سواء كانت متعلقة بإنجاز عمليات ممولة كليا أو جزئيا من 1الإدارية بالمجلس القضائي
ن عدة جهات ميزانية الدولة أم لا، الأمر الذي يؤدي إلى تشتت منازعات الصفقات العمومية بي

 .قضائية

 

 

                                                           

المدير العام لمؤسسة / ش .، قضية ز65/77/0660بتاريخ  661006ملف رقم )مجلس الدولة  وهو ما يؤكده قضاء - 1
أن القاضي الإداري غير مختص للبت في النزاع القائم بخصوص صفقات » : ، من حيث(التسيير السياحي للشرق

 .«المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 
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 أنواع المعايير : الفرع الثاني 

 : المعيار الموضوعي:  أولا 

ويأخذ المرفق العام . يتمثل موضوع العقد الإداري ويتصل محله بمرفق من المرافق العامة
ويتمثل في الأجهزة والهيئات والتنظيمات الإدارية المختلفة : الشكلي-المفهوم العضوي: مفهومين
وعلى . الخ... خاصة داخل السلطة التنفيذية مثل الجامعة، المستشفى، إدارة الشرطةالقائمة 

من حيث عدم اعتبار مفهوم  La crise de serviceالرغم من ظهور أزمة المرفق العام 
أساسا ومعيارا فريدا للقانون الإداري، فإنّ فكرة المرفق العام ما زالت " المرفق العام"ومصطلح 

حديد العديد من مصطلحات القانون الإداري، ومنها العقد الإداري كما هو تلعب دورا في ت
، وعليه (2)، ومصر(1)من موقف الفقه والقضاء الإداريين في كلا من فرنسا –خاصة  –واضح 

فإنّه يشترط في العقد حتّى يكون إداريا، أن ينصب على مرفق عام سواء من حيث تسييره أو 
على تسيير ( طبيعي أو معنوي)ا إذا ما تم الاتفاق مع شخص آخر فالعقد يعتبر إداري. تنفيذه

، أو إذا أشرك الأفراد في إدارة وتسيير الحال في التزام المرافق العامة مرفق عام كما هو
 .المرفق

 ( الشرط الاستثنائي غير المألوف)المعيار الشكلي : ثانيا 

عتبر إداريا، رغم إبرامه من إلى أن العقد لا ي( فرنسا ومصر)يذهب القضاء الإداري  
طرف شخص معنوي عام واتصاله بمرفق عام، إلا إذا تضمن شرطا أو شروطا استثنائية غير 

 .مألوفة في القانون الخاص، و تتمثل في امتيازات السلطة العامة

                                                           

1  - Délaubadère (A), Venezia (J.C), Gaudmet (Y), Traité de droit administratif, L.G.D.J, Paris, 
1999, pp 42 

 Délaubadère (A), Venezia (J.C), Gaudmet (Y), Traité de droit administratif, L.G.D.J, Paris, 
1999, pp 42 

مين التقليدي والاشتراكي، دراسة مقارنة، محمد فاروق عبد الحميد، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهو  - 2
 .7601ج، .م.د
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، الشرط أو البند 06/76/7656ولقد عرف مجلس الدولة الفرنسي في قرار مؤرخ في 
بند الذي يخول موضوعه للأطراف المعنية حقوقا أو يضع على عاتقهم غير المألوف بأنه ال

التزامات غريبة بطبيعتها عن تلك التي يمكن أن تقبل بحرية من أي منهم، وذلك ضمن إطار 
وكأمثلة عن البند غير المألوف، النص الذي يخول للإدارة المتعاقدة 1 القوانين المدنية والتجارية
المعدل  056-60من المرسوم الرئاسي رقم  66المنفردة وفقا للمادة  سلطة فسخ العقد بإرادتها

   : منه والتي تنص على أن 760والمتمم، وذلك خلافا للمألوف في القانون المدني طبقا للمادة 
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي » 

بر مجلس الدولة الفرنسي أن مجرد الإحالة في العقد إلى دفتر من دفاتر ويعت. «يقررها القانون 
 .الشروط الإدارية ليس شرطا استثنائيا، إلا إذا كان ذلك الدفتر يشتمل فعلا على شرط استثنائي

ويستفاد مما تقدم أنه لاعتبار العقد إداريا يجب اعتماد المعايير الثلاثة السالفة الذكر 
 :جب أن يستجمع العقد شروطا ثلاثةمجتمعة، وبالتالي ي

من قانون الإجراءات  066المذكورة في المادة )أن يكون أحد الأشخاص العامة  – 7
 .طرفا فيه( 110-60من المرسوم الرئاسي رقم  60المدنية والإدارية والمادة 

أن يتصل العقد بنشاط المرفق العام من تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق  – 0
 .حتياجاته مراعاة للمصلحة العامة، وما تقتضيه من تغليبها على مصلحة الأفراد الخاصةا

أن يأخذ العقد بأسلوب القانون العام وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير  – 1
 .مألوفة في القانون الخاص

 

 

                                                           

، ص 7666محاضرات في المؤسسات الإدارية، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : أحمد محيو - 1
105. 



 ماهية العود الادارية :                                                                     الفصل الأول 
 

24 
 

 أنواع العقود الإدارية: الفرع  الثالث

وم الإدارة بإبرامها لإدارة المرافق العامة وتحقيقها تتعدد وتتنوع العقود الإدارية التي تق
، وفي القانون الإداري من الصعوبة التسليم بنفس تصنيفات العقود (1)بالتالي للمصلحة العامة

 .(2)المطروحة في القانون المدني، وذلك لاختلاف النظام القانوني الذي يحكم كل منهما

تطلب بعض الإجراءات التي قد لا تكون مطلوبة ولأن طبيعة العقود الإدارية على العموم ت
حيث تعتبر عنصرا جوهريا في جميع العقود " الشكلية"في عقود القانون الخاص، من ذلك مثلا 

الإدارية لا ينعقد العقد بدون استيفائها، وبالتالي لا مجال للقول بأن هناك عقود إدارية رضائية 
 .وهي عقود إدارية شكلية

، فإنّ العقود الإدارية تلزم المتعاقد والإدارة سوية، وبالتالي لا "ر العقدآثا"وكذلك من حيث 
يكون هناك محل للقول بأن هناك عقود إدارية ملزمة لجانب واحد وعقود إدارية ملزمة للجانبين، 

كعقد بيع مال من أموال الدولة وعقود " فورية التنفيذ"إلا أنه يمكن القول أن هناك عقودا إدارية 
كما يمكننا أيضًا القول أن هناك . كعقد التوريد وعقد الإيجار وغيرها" مستمرة التنفيذ" إدارية

وعقود إدارية غير مسماة، فأما العقود الإدارية المسماة، ( C. nommés)عقود إدارية مسماة 
 (3)فهي تلك العقود التي تقرر لها في القانون أو في القضاء نظام قانوني خاص

دارية غير المسماة فهي كل عقد إداري لم يرد له وصف في قانون ما أو وأما العقود الإ  
لم تستقر بشأنه أحكام القضاء على أنه عقد من عقود القانون العام، فهي تعتبر عقودا إدارية 

 .4وفقا لخصائصها الذاتية لا بتحديد المشرع لها لأن شروط العقد الإداري وأركانه انطبقت عليها

                                                           

 .100، ص 0661القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، : نواف كنعان - 1
 .70ود خلف الجبوري، مرجع سابق، ص محم - 2
 .111، ص 7661، توزيع دار الكتاب الحديث، (نظرية العمل الإداري)أصول القانون الإداري : سامي جمال الدين - 3
 .100نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 4
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د الإدارية إلى عقود بنص القانون إذا ما وجد نص قانوني يشكّل نظاما ويمكن تقسيم العقو 
قانونيا مخالفا ومغايرا لنظام العقود الخاصة، كما هو الحال بالنسبة للعقود الأربعة الواردة 

، والمتمثلة في عقود الأشغال (المعدل والمتمم) 056-60من المرسوم الرئاسي رقم  61بالمادة 
 . ء اللوازم، عقود تقديم الخدمات وعقود إنجاز الدراساتالعامة، عقود اقتنا

، كلما توفرت في عقود الإدارة (العقود الإدارية المقررة قضاءً )أو بناءًا على أحكام القضاء 
 .الشروط والمعايير السالفة الذكر

ومعظم التقسيمات السابقة ليست لها أهمية خاصة فيما يتعلق بالنظرية العامة للعقود 
ية، ولهذا نكتفي بالتعريف بأهم العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة سواء أكانت مسماة أم الإدار 

 .، محددة قانونا أو مقررة قضاءً (1)غير مسماة

 (:عقد المقاولة : )عقود الأشغال العامة –أولا 

 يعرف عقد الأشغال العامة بأنه اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام
ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام وبقصد تحقيق منفعة عامة نظير 

 .2المقابل المتفق عليه ووفقا للشروط الواردة في العقد

 :3ومن خلال هذا التعريف يتبين أن عقد الشغل العام يجب أن يكون

                                                           

 .765سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص  - 1
 .760، ص 0660الجامعية، الجزائر، القانون الإداري، دار المطبوعات : عمار عوابدي - 2
 .76محمود خلف الجبوري، مرجع سابق، ص  -
تعريف محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر بتاريخ  وهو  نفس . 700سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص  -

01/70/7656. 
 .00محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  - 3
 .06ص  محمود خلف الجبوري، مرجع سابق، -
 .511ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص . د -
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جسر قديم، ) أو بالترميم...( مساكن، سد، طريق)منصبا على عقار سواء بالبناء  –أ 
، وعليه فإذا كان العقد منصبا على ...(دهن مباني، تنظيف)أو بالصيانة ...( منشآت أثرية

نما عقد آخر كالتوريد، غير أنه إذا ما انصب موضوع العقد  منقول فلا يكون عقد مقاولة، وا 
على عقار بالتخصيص فإنّه يكون عقد شغل عام كإقامة خطوط هاتفية أو مد مياه إلى غير 

 .ذلك

ن كان (الإدارة العامة المتعاقدة)أن يبرم العقد لحساب شخص معنوي عام  –ب  ، حتى وا 
دهن مساكن خاصة محادية لطريق عمومي في إطار عملية إدارية : العقار ملكية خاصة مثل

 .لتنظيف المحيط

 .أن يهدف الشغل العام إلى تحقيق المنفعة العامة -جـ 

 (:عقد توريد: )عقد اقتناء اللوازم –ثانيا 

يعرف بأنه اتفاق  شخص من أشخاص القانون العام مع فرد أو شركة يتعهد بمقتضاه 
الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي تكون لازمة لمرفق عام في مقابل ثمن 

 .، وعلى فترة أو فترات زمنية محددة1معين

لمصلحة العامة للخزينة العامة وتتم عقود التوريد عادة بطريقة المناقصات ضمانا ل
الأثاث المكتبي للإدارة، : ، ومن أمثلة المنقولات محل هذا النوع من العقود الإدارية2للدولة

الخ، ومن ثم ... الأدوية بالنسبة للمستشفى، الكتب للمكتبة العمومية، الخبز للمطعم الجامعي
العامة الذي يكون محله دائما  فإن محله يكون دائما منصبا على منقول خلافا لعقد الأشغال

 .عقارا كما رأينا سابقا

 

                                                           

 .766عمار عوابدي، مرجع سابق، ص   - 1
 .06محمود خلف الجبوري، مرجع سابق، ص   - 2
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 :عقد تقديم الخدمات  –ثالثا 

( طبيعي أو معنوي)يعرّف عقد تقديم الخدمات بأنه اتفاق بين الإدارة العامة وشخص آخر 
قصد تقديم خدمات يحتاجها المرفق العام في إدارته وتسييره، كأن تلجأ الجامعة إلى التعاقد مع 

لتنظيف قصد السهر على تنظيف الأقسام والمدرجات وحماية المحيط، أو أن تتفق مؤسسة ل
 .(1)البلدية مع مؤسسة متخصصة في الإعلام لإقامة شبكة نظام للإعلام الآلي بمقر البلدية

 :عقد الدراسات  –رابعا 

طبيعي أو معنوي من ذوي الخبرة )هو اتفاق بين إدارة عامة وشخص آخر 
بمقتضاه القيام بدراسات واستشارات تقنية في ميدان معين لصالحها، وبهذا ، يتم (والاختصاص

الذي يتضمن  75/65/7600من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  61الصدد تنص المادة 
المستشار الفني » : كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في مجال البناء وأجر ذلك، على ما يلي

الشروط والمؤهلات المهنية والكفاءات التقنية والوسائل  شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه
اللازمة الفنية في مجال البناء، لصالح رب العمل، وذلك بالتزامه إزاء هذا الأخير على أساس 

 .الغرض المطلوب وأجل محدد ومقاييس نوعية

يمكن أن يكون المستشار الفني على الخصوص مهندسا معماريا أو مكتب دراسات 
 .2«تعدد الاختصاصات معتمدا طبقا للتشريع الجاري مختص أو م

 :عقد الامتياز)عقد التزام المرافق  –خامسا 

عقد التزام المرافق أو عقد الامتياز هو أحد أهم العقود الإدارية، ويمثل أحد طرق إدارة 
ويسمى الملتزم  وعلى  –فردا أو شركة  –وتسيير المرافق العامة، يتولى بموجبه شخص خاص 

، "Des textes"وليته إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مدة من الزمن مقابل رسوم مسؤ 

                                                           

 .01محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  - 1
 .01محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  - 2
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من  16حيث تنص المادة . والمستعملين للمرفق العام Les usagesيتقاضاها من المنتفعين 
قانون الولاية أنه إذا تعذر استغلال المرافق العمومية الولائية في شكل استغلال مباشر يمكن 

ي الولائي أن يرخص باستغلالها عن طريق الامتياز، ويقوم الوالي بالمصادقة للمجلس الشعب
على هذه العقود بموجب قرار، و ينبغي أن تكون هذه العقود مطابقة لدفتر الشروط 

                   :                                              ويمتازعقد التزام المرافق بأنه يحتوي على نوعين من الشروط .النموذجي

شروط تعاقدية ، تحكمها قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وهي الشروط التي لاتمتد إلى *
 .                                                                كيفية آداء الخدمة للمنتفعين،وتتعلق عادة بالأعباء المالية ومدة الإمتياز

ضعها الإدارة بإرادتها المنفردة كما تملك تعديلها في كل وقت وفقا لحاجة ، ت وشروط  تنظيمية*
المرفق العام موضع الإستغلال وهي التي تبين كيفية آداء الخدمة للمنتفعين مثل تنظيم 

 ....                                             الإستغلال وتحديد الرسوم

                       :       عقد  القرض العام :  سادسا 

هو عقد إداري يقرض بمقتضاه أحد أشخاص القانون الخاص فردا كان أم شركة مبلغا  
من المال للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام الأخرى مقابل إلتزامها برد المبلغ بعد نهاية 

.                        د الأبعادوما يثيره ذلك من نقاش متعد أجل القرض بالإضافة إلى دفع فوائد سنوية محددة،
وتلجأ الدولة إلى مثل هذه العقود لمعالجة أزمة إقتصادية تمر بها، فتطرح في السوق سندات 

والأصل في هذه العقود أنها إختيارية إلا أنها قد تكون إجبارية تفرضها الإدارة على . القرض
ر عقد القرض من حيث وجوب الأفراد على شكل ضرائب إلا أن القانون  يرتب عليها آثا

ولما كانت عقود القرض العام تؤدي إلى تحمل الدولة بأعباء مالية  .استردادها في نهاية المدة 
لآجال طويلة ، فقد جرت العادة في الدول البرلمانية على وجوب موافقة البرلمان عند عقد مثل 

  01/71منه والقانون رقم  75 فقرة 700هذا وقد نص الدستور الجزائري في المادة . هذه العقود
من 710المادة  ) وكذا قوانين الإدارة المحلية منه ، 710المتعلق بقوانين المالية  في المادة 
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 على عملية الإقتراض كإحدى الإيرادات العامة ، (من القانون البلدي 710قانون الولاية والمادة 
ام هذه العقود وشروطها مثلما هو ولكن التشريع الجزائري لم يتضمن نصوصا تبين كيفية إبر 

 الأمر في كثير من الدول 
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 تميزه  العقود الادارية :  المبحث الثاني  

تلجأ الإدارة العامة في ممارستها لنشاطها إلى طرق متعددة، وهي أعمال قد تكون من  
 .لإداريةجانب واحد كالقرارات الإدارية، و قد تكون أعمالا من جانبين كالعقود ا

وعقود الإدارة العامة تنقسم إلى قسمين عقود تخضع لقواعد القانون الخاص وعقود  
تخضع لقواعد القانون العام، و تعطى السلطة التقديرية للإدارة في اختيار نوع التعاقد الذي تراه 

 ملائما لتلبية احتياجاتها و لكن  ، العقد الإداري الذي يخضع لنظام القانون العام

نقسم معايير تميز العقود الإدارية إلى قسمين، القسم الأول ويطلق عليه معيار العقود وت 
 . الإدارية بتحديد القانون والقسم الثاني يطلق عليه معيار العقود الإدارية بطبيعتها 

كما أن العقود الإدارية تتنوع و تتعدد بتنوع وتعدد نشاطات الإدارة العامة، فلم يعد الأمر  
لى صور محددة حصرا للعقود الإدارية كما كان الأمر في السابق، حيث كانت العقود قاصرا ع

الإدارية تنحصر في عقود الأشغال والتوريد والامتياز، بل ظهرت عقودا أخرى في مجالات 
 .مختلفة نظمتها قوانين مختلفة

ونتناول الآن هذين الموضوعين في مطلبين ونخصص الأول لمعايير تمييز العقود  
 (.، و نعرض بعده مباشرة أهم أنواع العقود الإدارية المطلب الثاني(المطلب الأول )الإدارية 

 

 

 

 

 



 ماهية العود الادارية :                                                                     الفصل الأول 
 

31 
 

 :معايير تمييز العقود الإدارية :المطلب الأول

تتميز العقود الإدارية عن العقود المدنية ، فالعقود الإدارية يكون أحد طرفيها من   
زعاتها القضاء الإداري ، بينما العقود الخاصة أشخاص القانون العام و يختص بالفصل في منا

يكون أحد طرفيها شخص من أشخاص القانون الخاص، أوكلا طرفيها من أشخاص القانون 
 .الخاص و أن المنازعات التي تنشأ عنها تخضع للقضاء العادي و ليس القضاء الإداري

تلفة، و بالتالي لا و أن الإدارة في حد ذاتها تبرم العديد من العقود و من طبيعة مخ 
تخضع كلها لنظام قانوني واحد، فهي عبارة عن مزيج من عقود القانون العام و عقود القانون 
الخاص، فالأولى تسمى بالعقود الإدارية و تخضع لأحكام القانون العام، أما الثانية تسمى بعقود 

 .الإدارة الخاصة و تخضع لأحكام القانون الخاص

فقهاء اختلفوا في تمييز العقود الإدارية عن بقية العقود الأخرى ومن المسلم به أن ال 
وظهرت معايير مختلفة في هذا الشأن وتبعا لذلك سأتناول في هذا المطلب دراسة تفصيلية 
متعمقة بشأن معايير تمييز العقود الإدارية، وكذلك تقييم المعايير، وموقف المشرع الجزائري، 

 قود الإدارية بتحديد القانونالع: وذلك وفقا للترتيب الآتي

، تقييم المعايير و موقف (الفرع الثاني)، أحكام العقود الإدارية بطبيعتها (الفرع الأول 
 (الفرع الثالث)المشرع الجزائري 

 العقود الإدارية بتحديد القانون: الفرع الأول

عتبارها العقود الإدارية بتحديد القانون هي العقود التي نص المشرع صراحة على ا  
ومن أمثلة هذه العقود في فرنسا . عقودا إدارية، أو خول صلاحية الفصل فيها للقضاء الإداري

 عقد الأشغال العامة وق بيع عقارات الدولة و عقد شغل المال العام
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أن جذور التحديد التشريعي لبعض العقود الإدارية تعود إلى نهاية القرن الثامن عشر،  
م حددت بموجبها بعض أنواع العقود وأخضعت لولاية قضائية خاصة، ففي فرنسا صدرت مراسي

حيث صدر مرسوم أصبح بموجبه عقد الأشغال العامة خاضعا لولاية مجالس الإقليم ثم لجأت 
 1وصيغت ( الشغل العام)الجهات القضائية بعد إنشاء مجلس الدولة الفرنسي إلى توسيع فكرة 

وأضافت مراسيم أخرى بعض العقود . الأشغال العامة بمقتضاها أحكاما خاصة وأدخلت مع عقد
 ء7161وعقود القرض العام  7166مثل عقود بيع أملاك الدولة عام 

وبالأخص في  7661بيد أن التحول الأساسي في نظرية العقود الإدارية كان في عام  
 ، إذا قرر مفوض الحكومة بأن اختصاص القضاء الإداري يتناول كل ما"TERRIER"قضية 

يتعلق بتنظيم وسير المرافق قومية كانت أو محلية سواء كانت وسيلة الإدارة في ذلك عملا من 
 .2أعمال السلطة أو تصرفا عاديا 

إن نقطة التحول هذه تقوم على افتراض أن العقد يكون إداريا بطبيعته وليس بتحديد  
الطبيعة الذاتية للعقد  القانون مادام يتعلق بنشاط مرفق عام، ومن هنا نشأت فكرة البحث عن

الإداري، فالمشرع حينما ينص على اعتبار عقد ما من العقود الإدارية ، فإن ذلك النص لا 
نما أراد أن يذكر أمثلة لما يعتبر من  يعني أنه أراد أن يحصر العقود المسماة المذكورة بالنص وا 

 لتي قام بها مجلس الدولةالعقود الإدارية وهذا في الحقيقة ما يفسر الاجتهادات القضائية ا

 

 

                                                           

1  - -LAUBADERE (A. de), traité de droit administratif,6 ed. Paris L.G.DJ 1973, P667 VEDEL 
(G) droit administratif, 4 e ed , Paris, 1968. P212. -VELLEY (S.), Droit administratif, 4 ed, 
Paris dalloze 2003, P 84. -RICCI (CJ), Droit administratif général, 2e ed, Paris, Hachette, 
Supérieur, 2006, P213. 

، النظام القانوني المناقصات العامة ، دراسة مقارنة، طا، الأردن، مكتبة دار الثقافة للنشر (محمود)خلف  الجبوري - 2
 ۔761، ص7666والتوزيع، 
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الفرنسي فيما بعد بتوسيع فكرة الشغل العام و إدخال عقود جديدة في مجال القانون الإداري 
استنادا إلى ذلك التوسع بالتفسير القضائي من باب القياس على نص قائم تارة ومن باب 

 .1الابتداع العام تارة أخرى 

عقودا إدارية بطبيعتها، ووفقا لخصائصها أما في مصر فإن العقود الإدارية تعتبر   
 الذاتية، لا بتحديد القانون، ولا وفقا لإرادة المشرع

لسنة  11وبذلك فإن المشرع قد نص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم  
على أن تختص محاکم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود  7610

 .شغال العامة أو التوريد، أو بأي عقد إداري آخرالالتزام أو الأ

 العقود الإدارية بطبيعتها: الفرع الثاني

اختلف الفقه و القضاء في تحديد العقد الإداري، غير أن الرأي الغالب فيهما يذهب إلى   
أنه العقد الذي يبرمه شخص إداري بقصد إدارة مرفق عام أو تسييره، و تنظيمه و تظهر فيه 

 .2إتباع أساليب القانون العامنيته ب

 :نستنتج من هذا التعريف أن العقد الإداري يتضمن ثلاثة ضوابط هي

 . أن تكون الإدارة طرفا في العقد -7 

 .اتصال العقد بنشاط مرفق عام -0

 .إتباع أساليب القانون العام -1 

                                                           

 77، المرجع السابق، ص (محسود)الجبوري خلف  - 1
 .57، الأسس العامة العقد الإداري، المرجع السابق، ص (سليمان)الطماوي  - 2

-VEDEL (G.), Droit administratif, op.cit, P204-205.  

-RICCI (CJ), Droit administratif général, op.cit, P217. 
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وابط ليكون وقد ظهر اختلاف كبير بين الفقهاء حول كفاية أو عدم كفاية أحد هذه الض 
فاعتبروا جميع العقود  معيارا مميزا للعقد الإداري، حيث ذهب بعضهم إلى كفاية الضابط الأول

التي تكون الإدارة طرفا فيها عقودا إدارية وهؤلاء هم أنصار المعيار العضوي، ونادى البعض 
وهؤلاء هم الآخر بضرورة توافر الضابطين الآخرين لإضفاء الصفة الإدارية على هذه العقود، 

أنصار المعيار الموضوعي، غير أنهم اختلفوا فيما بينهم حول كفاية أحد هذين الضابطين 
ليكون هو المعيار المميز حيث قال فريق منهم بكفاية اتصال العقد يمرفق عام، ويرى الفريق 
ي الآخر كفاية تضمين العقد شروطا استثنائية لإضفاء الصفة الإدارية على العقد وقد برزت ف

 :هذا المجال نظريات ثلاث

ترى أن معيار تميز العقد الإداري هو هدف المرفق العام الذي تسعى الإدارة : الأولى 
إلى تحقيقه من خلال إبرام العقد، و الثانية ترى إضافة شرط آخر إلى معيار المرفق العام، وهو 

ئية غير مألوفة في نطاق أن يأخذ العقد بأسلوب القانون العام و ذلك بأن يتضمن شروطا استثنا
أحكام القانون الخاص والثالثة ترى استبعاد فكرة معيار المرفق العام والاكتفاء بمعيار الشروط 

 :الاستثنائية، وسنبين هذه الضوابط في الفقرات الآتية

 أن تكون الإدارة طرفا في العقد: الفقرة الأول

الدولة التي أخذت بتقسيم القانون إلى تعتبر العقود الإدارية طائفة من عقود الإدارة في   
قانون عام و قانون خاص، لذلك يكون من البديهي أن يشترط عند إضفاء الصفة الإدارية على 
العقود أن تكون الإدارة طرفا فيها و ذلك على أساس أن القواعد الإدارية وجدت لتحكم نشاط 

 .1لخاصالسلطات الإدارية دون نشاط الأفراد الذي يحكمه القانون ا

                                                           

، ص 01، م1ر 1، المعيار المميز للعقد الإداري، مقال منشور في مجلة القانون و الاقتصاد المصرية، ع(يدوي)مروت  - 1
706 
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العقود الإدارية  يترتب على ذلك استبعاد العقود التي يبرمها أشخاص القانون الخاص عن نطاق
 .1حتى لو حققت مصلحة عامة

غير أن القضاء الإداري في فرنسا ومصر اعتبر بعض العقود التي يبرمها أشخاص  
تى توافرت الشروط القانون الخاص عقودا إدارية إذا ما أبرمت باسم ولحساب الإدارة و ذلك م

 .2الأخرى وهي اتصال العقد بمرفق عام وتضمينه شروط استثنائية

هذا المعيار يوسع من نطاق العقود الإدارية وبالتالي القانون الإداري لأنه يترتب عليه  
اعتبار كل عقد قبرمه الإدارة عقدا إداريا، علما بأن الإدارة قد تلجأ إلى أسلوب القانون الخاص 

 عقودها و بالتالي تيس كل عقد تبرمه الإدارة يعتبر عقدا إداريا في إبرام

 اتصال العقد بنشاط مرفق عام: الفقرة الثاني

لا يكفي أن تكون الإدارة العامة طرف بالعقد ليتصف بالصيغة الإدارية و إنما يجب أن   
و  يتعلق الأمر بنشاط مرفق عام سواء من حيث إنشاء ذلك المرفق أو من حيث تنظيمه

 .3تسيره

وقد ارتبطت فكرة المرفق العام بالعقد العام الإداري منذ بداية ظهور الأحكام الكبرى  
المكونة لنظرية العقد الإداري انطلاقا من حكم بلانكو الصادر عن محكمة تنازع الاختصاص 

والذي وضع الحجر الأساس لقواعد المسؤولية الإدارية وجعل في نفس  7011الفرنسية عام 
 .قت الاختصاص للمحاكم الإدارية في كل نزاع يتعلق بمرفق عامالو 

في تقرير مفوض الحكومة روميو مبدأ عاما وهو أن  7661كما جاء في حكم تيريه عام  
 كل ما يتعلق بتنظيم وتسيير المرافق العامة بمعناها الحقيقي عامة أو محلية

                                                           

 .706، المرجع السابق ، ص (يدوي)ثروت  - 1
 00ء ص 7601، 1، 0، المعيار المميز للعقد الإداري، مقال في مجلة قضايا الحكومة، م(الدين جمال)لباد  - 2

3  - -WALINE (M.)- Précis de droit administratif, 1969, P392 
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 .رييكون عملية إدارية هي بطبيعتها من اختصاص القضاء الإدا

إلا أن الحياة الإدارية لم تستقر على وضعها الأول، حيث وجدت الدولة نفسها مجبرة  
على القيام بالنشاط الصناعي التجاري بعدما كانت وظيفتها هي الدولة الحارسة، تحمي الأمن 

 الداخلي والخارجي للمواطنين وتنظيم القضاء بين الأفراد، امتد نشاطها

الجمهور، فظهرت إلى جانب المرافق الإدارية مرافق  لإنشاء مرافق تقدم خدمات 
اقتصادية وبرز على إثر ذلك جدال حاد بين الفقهاء حول مدلول المرفق العام و أهميته بالنسبة 
للقانون الإداري، فنادى فريق منهم بزوال مفهوم هذا المرفق أو أن أهميته أصبحت ثانوية في 

 .1"لآخر ما حصل هو تطور في مفهوم المرفق العامالقانون الإداري بينما أعتير الفريق ا

وقد انعكست فكرة المرفق العام وما لحقها من تطور على معيار التميز للعقد الإداري  
وارتبطت به فترة طويلة حتى كاد الفقه و القضاء يجمعان على ضرورة اتصال العقد بنشاط 

وردت فكرة المرفق العام في العديد من مرفق عام لإضفاء الصفة الإدارية على هذا العقد، ولهذا 
أحكام القضاء الإداري الفرنسي وأعتبرها مجلس الدولة في بعض أحكامه معيارا كافيا لتميز 
العقد الإداري عن عقود القانون الخاص، و سار القضاء المصري على ذات المسلك عندما قال 

دارية عن العقود المدنية تختلف العقود الإ» : بأنه 7650ديسمبر 70في حكم له صادر في 
 .2« ...أنها تستهدف مصلحة عامة وهي تسيير المرافق العامة

مارس  0وأكدت ذات المسلك المحكمة الإدارية العليا بمصر في حكمها الصادر في  
 بأن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص»عندما قررت  7601

 

                                                           

 وما بعدها 07النجف، العراق، ص  7610، 7عيسى رياض، مظاهر سلطة الإدارة في تنفيذ مقاولات الأشغال العامة، ط - 1

، 1ع 65، مجلة إدارة قضايا الحكومة مصر، س "حق الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري" ير الدين عبد العزيخ - 2
 ،77ص  7607
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ي يستهدف العقد تسييره وتغليب المصلحة العامة على مناطه احتياجات المرفق العام الذ
 .1مصلحة الأفراد الخاصة 

أما الفقه الإداري فقد استقرت مهمته على أنه إذا كان شرط المرفق العام شرطا لازما  
وضروريا لإضفاء الصفة الإدارية على عقود الإدارة فإنه يكفي في هذا الصدد أن يؤخذ المرفق 

 .2أولا محل للتنفيذ بنوع معين من المرافق العامة الاعتبار من الاعتباراتالعام بأوسع معانيه 

نما   وهكذا فإن فكرة العقد الإداري ، طبقا لهذا الرأي ،  لا تقتصر على المرافق الإدارية وا 
يجوز أن تلجأ إليها المرافق الأخرى الاقتصادية والتجارية، وعلى الرغم من اتفاق هؤلاء على 

لعقد الإداري بنشاط مرفق عام وبعبارة أخرى هل يجب أن تكون الصلة بين ضرورة اتصال ا
العقد ونشاط المرفق العام على درجة معينة من المتانة؟ ظهرت في هذا الخصوص ثلاث 
نظريات يذهب كل منها إلى تعيين الدرجة التي تكون عليها هذه الصلة حتى يمكن إضفاء 

 .3الصفة الإدارية على ذلك العقد

النظريات هي نظرية الهدف المباشر و نظرية اشتراك المتعاقد في تسيير المرفق  وهذه 
و بناء على ذلك قسمت هده الفقرة إلى عدة نقاط، . العام، و نظرية المرافق العامة بطبيعتها

، ثم ناقشت نظرية اشتراك المتعاقد في تسيير المرفق العام (أولا)أتناول نظرية الهدف المباشر 
 :و دلك على النحو الآتي(. ثالثا)وعرضت في الأخير نظرية المرافق العامة بطبيعتها ، (ثانيا )

 

 

 

                                                           

 711ص 7617، 7ع 71مصطفی کماسلطة الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري، مجلة العلوم الإدارية، س  - 1
 .711الطماوي سليمان، المرجع السابق، ص  - 2
 ۔00رياض ، مظاهر سلطة الإدارة، المرجع السابق، ص یعيس - 3
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 نظرية الهدف المباشر : أولا 

إذ يرى أن العقود التي  Marc Regladeمارك رجلاد / ونادي بهذه الفكرة الأستاذ  
ارية، أما يكون من شأن موضوعها أن يحقق حالا ومباشرة غرض المرفق العام تعتبر عقودا إد

العقود التي لا يحقق موضوعها غرض المرفق العام بطريقة حالة ومباشرة فإنها تعتبر من عقود 
القانون الخاص ولو كانت نية الإدارة قد اتجهت إلى تحقيق غرض المرفق العام بطريقة غير 

 .1مباشرة

من أهداف  واستنادا إلى هذه النظرية يكون العقد إداريا إذا كان موضوعه يستهدف هدفا 
 المرفق العام لتحقيقه بصورة مباشرة

إلا أن هذه النظرية قد تعرضت للنقد من جانب أغلب الفقهاء، الذين لاحظوا أنها  
تتعارض مع أحكام القضاء و أنها قاصرة على وضع المعيار الصحيح للعقود الإدارية ولو أن 

عقود تستهدف غرض المرفق موضوعها ليس مشاركة مباشرة في المرفق العام وبالعكس هناك 
العام مباشرة أو تنفيذ المرفق العام ذاته، ومع ذلك يعتبرها القضاء عقودا مدنية إذا لم تتضمن 

 .2شروطا استثنائية

 نظرية اشتراك المتعاقد في تسيير المرفق العام: ثانيا

نة وهذه النظرية التي استندت إلى بعض أحكام مجلس الدولة الفرنسية السابقة على س  
الطبع العقد بالطابع  -في رأي بعض الفقهاء -تتضمن فكرتين تكفي كل منهما وحدها 7650

الإداري، الأولى هي فكرة دوام المشاركة في المرفق العام و مؤداها أن العقود التي لا تتضمن 
 إلا مشاركة مؤقتة أو عارضة في المرفق العام تعتبر من عقود

 

                                                           

1  - REGLADE(M.)de l'application aux marchés de fourniture de la séparation des autorités 
judiciaires et administratives R.D.P 1924 P191 

2  - VELLEY(S.), op-it, P84 et s. 
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وط استثنائية وبالعكس فإن المشاركة الدائمة تكفي لإضفاء القانون الخاص، إلا إذا وجدت شر 
الصفة الإدارية على العقد محل المنازعة، حتى ولو لم يتضمن العقد شروط استثنائية، ولهذه 

 الفكرة مدى عام يشمل كل العقود

والفكرة الثانية هي فكرة طبيعية الوظيفة، وهذه الفكرة تتضمنها الفكرة الأولى، فإذا كانت  
في تلك التي لا يمكن أن يعهد  ،وظيفة في المرافق العامة الصناعية والتجارية بسبب طبيعتهاال

بها إلا إلى معاونين للإدارة مرتبطين معها بإحدى روابط القانون العام، فإن العقد في هذه الحالة 
 .1يكون إداريا 

أنه لا يصح  إلا أن هذه النظرية أيضا تعرضت للنقد من جانب الفقهاء، فيرى البعض 
اعتبارها أساسا يقوم عليه معيار العقد الإداري، إذ لا يمكن أن نتصور أن عقدا تبرمه الإدارة لا 
يمكن أن يكون بشكل أو بآخر وسيلة من وسائل تنفيذ المرفق العام كما لا يمكن أن نتصور أن 

هناك من الفقهاء عقدا تبرمه الإدارة لا يتضمن مشاركة من جانب المتعاقد في تنفيذ المرفق، 
من يرى أنه، يكفي أن نلاحظ أن هذه المشاركة في إدارة المرفق تكون في ذاتها شرطا استثنائيا 
وتتضمن بالتالي تحقيق الضابط الثاني في معيار العقود الإدارية، أي الشروط الاستثنائية، إذ 

 شرطمن الواضح أنه لا توجد ولا يمكن أن توجد عقود مدنية تتضمن مثل هذا ال

 نظرية المرافق العامة الإدارية بطبيعتها:ثالثا

يرى أنصار هذه النظرية أن العقود التي تبرمها مرافق إدارية بطبيعتها تعتبر عقودا إدارية،  
أما العقود التي تبرمها المرافق الأخرى غير الإدارية والتي تمارس أعمالا مشابهة  

خاصة فتعتبر عقودا مدنية غير أن هذا القول لا للأعمال التي يمارسها الأفراد أو الهيئات ال
 يؤيده الواقع حيث توجد أحكام قضائية عديدة تشير بوضوح إلى

 

                                                           

1  - Pi77 C.E 8 December 1948 Pasteam RDP 1949 P75 note Walinc S, 1949 
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 .1أن المرافق العامة الاقتصادية هي عقود إدارية إذا تضمنت شروطا استثنائية 

 اتباع أسلوب القانون العام : : الفقرة الثالث

الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام حتى  يجب الاعتبار العقد إداريا أن تظهر نية 
ن لم يتصل العقد بمرفق عام، أي أنه إذا تضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في  وا 
القانون الخاص فإن ذلك يكشف عن أن نية الإدارة قد اتجهت إلى إتباع وسائل القانون العام، 

 .2ه بالمرفق العام وبالتالي فإن العقد يصبح إداريا بغض النظر عن صلت

فالمعيار المعتمد من طرف القضاء الإداري للكشف عن نية الإدارة في اعتماد أسلوب  
القانون العام هو أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، فإن لجأت 

لوفة في القانون الإدارة إلى استخدام سلطاتها وأمتيازاتها، وضمنت العقد شروط استثنائية غير مأ
الخاص فهو عقد من عقود القانون العام، وان لم تلجأ إلى ذلك فالمنازعة تخرج عن نطاق 

 .اختصاص القضاء الإداري

وبالتالي احتواء العقد لشروط استثنائية غير مألوفة في العقود المبرمة من قبل الأفراد في  
 الإداري عن غيره من العقود الأخرى نطاق القانون الخاص يعد العنصر الحاسم في تمييز العقد

واشتراط الإدارة لنفسها التمتع ببعض الامتيازات العامة التي تمس مبدأ المساواة بين المتعاقدين 
 .3ينبئ عن رغبتها في استخدام وسائل القانون العام 

وتتمثل الامتيازات العامة في نزع الملكية للمنفعة العامة أو فرض الضرائب، أو تنظيم  
إلخ، ... ركة المرور أو غلق طريق أو التنفيذ المباشر أو توقيع عقوبات على المتعاقد معهاح

الشروط الاستثنائية غير المألوفة في العقود المبرمة " Georges Vedel"هذا وقد حدد الأستاذ 

                                                           

 1-0، ص  7605. ج.م.عسی رياض، نظرية العقد الإداري في القانون المقارن والجزائري، الجزائر د - 1
 .وما بعدها 10سليمان، المرجع السابق، ص  الطماوي  - 2
 505ص  ،7660الحلو ساجد راغب، القانون الإداري ، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،  - 3
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العقوبات الموقعة من قبل الإدارة على المتعاقد معها، والشروط : من قبل الإدارة، كما يلي
منصوص عليها في القانون والمتعلقة بفسخ العقد من جانب واحد وسلطة الإدارة في إعطاء ال

 (.الخ... أوامر

وتعبيرها في مجال العقود، ويضيفون إلى ذلك أن صلة العقد بالمرفق العام لم تعد لها  
 .1أهمية، كما قيل أنها أصبحت مجرد عبارات لفظية لا تتضمن أي معنى حقيقي

لك فقد حصل تطور كبير في طبيعة السلطة العامة كأساس للقانون الإداري والأكثر من ذ
من خلال العقد الإداري بالذات أكثر من غيره من موضوعات القانون الإداري، حيث لم  

نما هي في ذات الوقت تعتبر قيودا  يعد النظر إليها أنها مجرد امتيازات ممنوحة للإدارة وا 
 .2مطلقةعليها، فهي سلطة منظمة وليست 

 تقييم المعايير وموقف المشرع الجزائري:  المطلب الثاني 

الملاحظ بادئ ذي بدء أن الفقه والقضاء الإداريين لم يتوصلا إلى معيار دقيق التميز  
العقد الإداري عن بقية العقود الأخرى، فالمعايير التي طرحت تنحصر في المعيار المادي أو 

ائي بصفة الأطراف في الدعوى وكلما كانت الإدارة طرفا الشكلي حيث يتحدد الاختصاص القض
 .في النزاع كان العقد إداريا

لقد انهار المعيار أمام العديد من الأحكام القضائية التي أعلنت عدم تعميم الصفة  
مكانية لجوء هذه الإدارة إلى قواعد القانون الخاص الإبرام  الإدارية على جميع عقود الإدارة وا 

 .3فيذها عقودها وتن

                                                           

 .711المرجع السابق، ص  ، يدوي  ثروت - 1
 .11و 10الجبوري خلف محمود، النظام القانوني للمناقصات العامة، المرجع السابق، م - 2
 5رياض ، مظاهر سلطة الإدارة، المرجع السابق، ص  عيسی - 3
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الفرع )و بناء على ذلك سأقسم هذا الفرع إلى قسمين أعرض في الأول تقييم المعايير  
 (.الفرع الثاني )و أتناول في القسم الثاني موقف المشرع الجزائري ( الاول  

 تقييم المعايير :  الفرع الاول 

استند  العنيفالذي وجه لهذا المعيار يأتي من القضاء الإداري نفسه عندما إن النقد  
على فكرة الوكالة لإضفاء الصفة الإدارية على عقود يبرمها أشخاص القانون الخاص فيما بينهم 

 .1باسم ولحساب الإدارة

يثير استعمال المعيارين الآخرين مناقشات رصينة، ولهذا يتساءل البعض حول صحتها،  
تضع  -عادة-واسع جدا، فالإدارة  ففيما يتعلق بالمعيار الأول وهو معيار المرفق العام يبدو أنه

دائما نصب أعينها المرفق العام، فإذا فهمت هذه المهمة بطريقة واسعة جدا، فإننا سنصل لحد 
اعتبار كل العقود التي تجريها الأشخاص المعنوية العامة، إلا أن نتيجة كهذه هي غير 

 .2صحيحة

ورات وظائف الدولة نتيجة وقد أكد أنصار هذه النظرية بأنها عاجزة على ملاحقة تط  
الأخذ ببعض مبادئ الاشتراكية والاقتصاد الموجه، مما أدى إلى زيادة حجم مجالات تدخل 
ذا كان هذا المعيار لازما لتحديد القانون  الدولة وتعدد نوعية الأنشطة التي تدخلت فيها، وا 

ملزمة دائما باستعمال  الإداري فهو غير كافي وحده التقديم المعيار الصحيح، لأن الإدارة ليست
وسيلة القانون العام الإدارة المرافق العامة، فقد ترى الإدارة أنه من الأوفق أن تدير هذه المرافق 
العامة وفقا الأحكام القانون الخاص، فتتجرد من صفتها كسلطة عامة وتنزل إلى مستوى الأفراد 

                                                           

 10، مظاهر سلطة الإدارة، المرجع السابق، ص   رياض عوسی - 1
محمد عرب صأصيلا، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، : حاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمةأحمد، م محير  - 2

 150-157، ص 0660طه، 
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ص، رغم اتصال نشاطاتها وتتصرف كفرد عادي، فينطبق بشأنها هنا قواعد القانون الخا
 .1بالمرافق العامة

وهل سيتجه القاضي لتفسير تنفيذ المرفق العام، بصورة أكثر تقييدا ويطلب إلى الفريق  
الثاني في العقد أن يشارك مباشرة في تنفيذ هذه المهمة، إن الاجتهاد حينئذ، وكما لاحظ ذلك 

يصل التفريع المعيار الأصلي الأستاذ فالين سيجر أكثر فأكثر إلى بحث صعب ومصطنع س
إلى رزمة من المعايير، فالمعيار الأصلي يميل ليصبح مفقودا وتعريف العقد الإداري يصبح 

 غير قابل للإدراك بدلا من أن يوضح

كما أن المرفق العام ليس له من العناصر الثابتة التي تجعل منه نظاما قانونيا أو أساسا  
اري، خاصة إذا ما حققنا عناصر هذا المرفق العام التي ناقشها قانونيا محددا لفكرة العقد الإد

أنصاره سنجد أنها عناصر وهمية لأنها اعتمدت أسسا لا يمكن برهنتها أو تأكيد صحتها 
 .2ولكونها استندت على مقاهيم نسبية ليس لها مضمونا علميا أو عمليا

ق العام من أن يلعب أي وهو الأمر الذي دفع بعض الفقهاء إلى القول باستبعاد المرف 
دور في القانون الإداري، وهو رأي مبالغ فيه، ذلك أن القضاء الإداري الفرنسي لا زال يلجأ إليه 
حتى وقتنا الحاضر كمعيار للاختصاص وكأساس للقانون الإداري، إلا أنه لم يعد شرطا كافيا 

 .3لتطبيق القانون الإداري وتقدير اختصاص القضاء الإداري

على ذلك انتقل بعض الفقه الإداري إلى اختيار الشروط الاستثنائية لإثبات إدارية وبناء  
العقد الذي تبرمه الإدارة، وقد ناصر بعض أحكام القضاء الإداري في فرنسا ومصر هذا 
المعيار، غير أن النقد الشديد الذي يوجه إليه هو أن القضاء نفسه لم يتمكن من وضع نظرية 

                                                           

1  - -WALINE (M.), Le critère du contrat administratif en crise, P831. 
 06بق، م، نظرية العقد الإداري في القانون المقارن والجزائري، المرجع السا رياض عيسی  - 2

3  - -DELAUBADÈRE (A), op cit, P 53 
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رة الشروط الاستثنائية، وأن أغلب أحكامه اكتفت بالإشارة فقط إلى احتواء متماسكة ومحددة لفك
 .1العقد مثل هذه الشروط دون أن تحدد مدلولها أو تبين مقوماتها وعناصرها

وهناك من يرى أنحطاط معيار البند غير المألوف ويستنتج بعد دراسة الاجتهاد البرهان  
عنصرا إضافيا من القانون العام، وأنه لا يمكن أن  على أن هذا البند لا يجلب إلى العقد إلا

يكون العلامة الخاصة لوصف العقد بأنه إداري، وذلك لأن نظام كل عقود الإدارة، ومن بينها 
 .2عقود القانون الخاص تحتوي دائما موادا مخالفة للقانون المشترك 

لعقد رغم محاولات الفقه الأمر الذي جعل هذا المعيار عاجزا أمام تحديد الصفة الإدارية ل 
في معاونة القضاء بهذا الخصوص، غير أنها محاولات باءت بالفشل وواجهت نقدا عنيفا 
لتناقضها ولغموض عناصرها، ولصحة هذا المعيار لجأ أنصار هذا المعيار ليس إلى تحديد 

نما إلى عرض صور عنها وبيان أنواعها، مع  ذلك لم المفهوم القانوني الدقيق لهذه الشروط وا 
يتمكن هؤلاء من حصر جميع هذه الشروط بل بقيت على سبيل المثال فقط ولا يمكن أن تشكل 

 .3معيارا دقيقا للعقد الإداري

مما تقدم يمكن التأكد على أن المعايير التي أعتمدها القضاء الفرنسي والمصري وناقشها  
ا استندت على أسس غير الفقه الإداري هي معايير لم تثبت صحتها نظريا أو عمليا؛ لأنه

محددة واشتملت عناصر غير دقيقة، بل إن هذه المعايير أصبحت أكثر غموضا عندما نجد أن 
الاختلاف حولها لم يقتصر على النطاق المحلي الفرنسي أو المصري و إنما امتد إلى الدول 

العقد والعمل  الأخرى ذات النظام القانوني المزدوج، ففي ألمانيا الغربية تجد هناك خلطا بين

                                                           

 ,16عيسی رياض ، مظاهر سلطة الإدارة، المرجع السابق، ص  - 1
2  - WALINE (M), Paris, Lamarque "le déclin du critère de la clause exorbitante: LGDJ, 1974, 
12, P497, 

 0-1ن و الجزائري، المرجع السابق، ص ، نظرية العقد الإداري في القانون المقار  رياض عيسی  - 3
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، في حين يوصف هذا التصرف 1الإداري حيث يعتبر نزع الملكية للمنفعة العامة عقدا إداريا
 .2القانوني بأنه عمل من أعمال السلطة العامة في فرنسا

كما أن التزام المرافق العامة يعتبر نموذجا للعقد الإداري في فرنسا، وهو علاقة قانونية   
ويعتبر عقد التوريد في . 3ر عملا إداريا من جانب واحد في إيطاليا،خاصة في ألمانيا، ويعتب

 فرنسا عقدا إداريا وهو من التصرفات المالية التي تخضع إلى قواعد القانون المدني في ألمانيا

ذا كانت هذه الدول قد أقرت بوجود العقود الإدارية من حيث المبدأ فإنه  لا يوجد اتفاق  وا 
ففكرة المرفق العام التي قامت على   4مون هذه العقود وعناصرهاتام فيما بينها على مض

أساسها هذه العقود في فرنسا اعتبرها الفقه الألماني فكرة نسبية بحتة وواسعة للغاية إضافة إلى 
كونها غامضة، أما الشروط الاستثنائية التي اعتبرها بعض الأحكام القضائية الفرنسية عنصرا 

داري، لذلك نجد أن ما يعتبر عقدا إداريا في فرنسا قد لا يعتبر إداريا في أساسيا لتحديد العقد الإ
 .5ألمانيا 

نستنتج مما سبق أن الفقه والقضاء واجه صعوبات كثيرة في تحديد عناصر العقد  
الإداري وفي تمييزه عن بقية العقود الأخرى، حيث حاول الفقه جعل بعض هذه العناصر 

ن كان المعيار الأساسي في تمييز  العقد الإداري مستبعدا في نفس الوقت بقية العناصر، وا 
الإجماع على أن معيار تمييز العقد الإداري يقوم على العناصر الثلاث المشار إليها سابقا 

 :وهي

                                                           

 .01، ص  7600، مجلة القانون العام والعلوم السياسية "ستينوف، نظرية العقود الإدارية والقانون الاشتراكي - 1
، ص  7610، ع ا بغداد، 0ج  ، نزع الملكية امتياز مقرر للإدارة، مجلة العلوم القانونية والسياسية، م(عبد الباقي)فحمة  - 2

706 
 717متيفون، المرجع السابق، ص  - 3
عيسی رياض، العلاقات القانونية، العلاقات التعاقدية بين الوحدات الاقتصادية في القطاع الاشتراكيين، رسالة دكتوراه،  - 4

 .166، ص 7616كلية القانون والسياسة، بغداد، 
 ۔015ستيفون، المرجع السابق، ص  - 5
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 .أن تكون الإدارة طرفا فيه -

 . أن يتصل بمرفق عام - 

 .أن يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص -

الإداري،  ارت أحكام القضاء إلى ضرورة توافر الشروط الثلاثة مجتمعة لتحديد ماهية العقد وأش
وليس بكاف أبدا . ۰۰۰۰۰۰»: وفي بيان ذلك تقول محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامها

 -أي العقد  -مجرد أن يكون أحد طرفي التصرف شخصا إداريا عاما للقول بأن هذا التصرف 
داري يخضع لأحكام القانون العام وتختص حتما بالفصل في منازعاته هذه إنما هو عقد إ

 .المحكمة

نما تتميز   فالشخص الإداري العام قد يبرم عقدا مدنيا كما يبرم عقدا إداريا سواء بسواء، وا 
العقود الإدارية عن العقود المدنية بطابع معين مناطة احتياجات المرفق العام الذي يستهدف 

الخاصة، فبينما تكون مصالح  ه وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفرادالعقد تسيير 
الطرفين في العقود المدنية متوازية ومتساوية إذا بها في العقود الإدارية غير متكافئة، ويجب أن 
 -يعلو الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة، غير أن مجرد صلة العقد بالمرفق العام 

ن كانت  فإنها ليست مع ذلك بكافية، فلم يعد المرفق وحده هو المعيار القاطع  -شرطا لازما وا 
في التمييز الدقيق بين العقود الإدارية بمعناها القانوني الصحيح التي تبرمها جهة الإدارة وبين 
تلك العقود المدنية التي تبرمها أيضا جهة الإدارة وتخضع لأحكام القانون الخاص والعبرة إذن 

ما قد تأخذ به جهة الإدارة في عقودها من أسلوب القانون العام ليتخذ الطابع المميز للعقد ب
الإداري وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة بالقياس إلى شروط العقود الخاصة 

 .1بين الأفراد 

                                                           

 11ص  56بند .س   7650/ 66/70ق بتاريخ 5لسنة 016صري، قضية رقم محكمة القضاء الإداري الم - 1
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يا إذا كان ان العقد يعتبر إدار »: وتقول المحكمة الإدارية العليا أيضا في أحد أحكامها  
أحد طرفيه شخصا معنويا ومتصلا بمرفق عام ومتضمنا شروطا غير مألوفة في نطاق القانون 
الخاص، فإذا تضمن العقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقدا إداريا يختص به القضاء 

 .1« الإداري

 موقف المشرع الجزائري من هذه المعايير:  الفرع الثاني 

يأخذ بالمعايير المادية أو الموضوعية في تحديد الاختصاص،  المشرع الجزائري لم  
ولكنه أخذ بمعيار شاعت تسميته في الفقه بالمعيار العضوي، لأنه يقوم على تحديد الأشخاص 

من  61المعنوية العامة التي تحدد اختصاصات الغرف الإدارية، حيث حددت المادة السابعة 
الدولة، الولاية، البلدية، : ص على سبيل الحصر وهمقانون الإجراءات المدنية هؤلاء الأشخا

الصناعي والتجاري، عندما تكلف هذه الأخيرة  المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك
 .بإنجاز مشاريع استثمارية عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة

ي والموضوعي أخذت بالمعيار الماد 056-60من المرسوم رقم  0علما بأن المادة   
معا، وذلك بنصها على المؤسسات الخصوصية والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري 

 .عندما تكلف هذه الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارية عمومية

وهو ما أخذ به المشرع المصري في أحكام المادة الأولى من قانون المناقصات  
لقانون المرفق بشان تنظيم المناقصات يعمل بأحكام ا»والمزايدات، حيث نصت على أنه 

والمزايدات، وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح وأجهزة 

                                                           

 501ص  51بند .  1س 7600/ 17/61، في بتاريخ0لسنة  7706المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم  - 1
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لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو 
 .1اقتصادية

قانون الصفقات العمومية، وذلك بنصه  كما أخذ به المشرع الفرنسي في المادة الثانية من 
على أنه تطبيق أحكام هذا القانون على الصفقات المبرمة من قبل الدولة ومؤسساتها العمومية 
ومؤسساتها العمومية ذات الصيغة التجارية الصناعية والجماعات المحلية ومؤسساتها 

 .2العمومية

د ما، فإن القاضي المختص هو وبصفة عامة، كلما كانت الجهة الإدارية حاضرة في عق 
القاضي الإداري، إلا أنه لا يطبق بالضرورة قواعد القانون العام، فلكي يحدد القانون القابل 
للتطبيق يتساءل عما إذا كان العقد أجري في ظل قواعد القانون الإداري ليقوم بتطبيقه أو في 

حكام قانون الصفقات، فإن هذا ظل قواعد القانون الخاص، وعندما تجري الإدارة العقد وفقا لأ
القانون هو الذي يطبق بشكل طبيعي، ولكن إذا جرى العقد خارج إطار هذا القانون، فإن على 
القاضي حينئذ أن يبحث عن القواعد التي يمكن تطبيقها عليه، وفي هذه الحالة يمكن للقاضي 

التي ينبغي تطبيقها،  الجزائري أن يصادف بعض الصعوبات في التكييف ويتساءل عن المعايير
ن كانت هذه الحالات نادرة في الحياة التطبيقية  وا 

                                                           

، الجريدة الخاص بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات 7660لسنة  06المادة الأولى من القانون المصري رقم  - 1
 67، ص7660ماي، منة  0الرسمية للجمهورية العربية المصرية، العدد التاسع عشر مكرر الصادر في 

2  - -Article 2 du Décret N°2001 -210 du 7 Mars 2001, portant code des marché publics J.O. 
N°57i du mars 2001, P3, 
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 الطبيعة  القانونية  للشروط الاستثانية: المبحث الاول

ذلك العقد الذي يبرمه شخص : "في تعريف للعقد الإداري يقرر القضاء الإداري الفرنسي أنه   
ة مرفق عام أو بمناسبة تسييره أو تنظيمه  وتظهر نيته من أشخاص القانون العام  ، بقصد إدار 

في الأخذ بأسلوب القانون العام، و ذلك بتضمينه شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود 
 ".القانون الخاص

 :"و يعرفه فقهاء القانون الإداري في فرنسا 

 Le contrat administratif est un contrat conclu par au moins une 
personne publique est dont la connaissance appartient au juge 
administratif,il peut être également qualifié de tel par la loi,ou part la 
juris-  prudence s'il porte sur l'exécution d'un service publique ou 
comporte des clauses exorbitantes des droits commun". 

و من خلال هذا التعريف يستنتج أنه يلزم اجتماع شروط ثلاثة حتى يوصف العقد بأنه    
 :إداري

 أن يكون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما   

 و أن يتعلق بإدارة أو تسيير مرفق عام –

 .أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص -

سا على ضرورة أن يكون أحد طرفي العقد شخصا معنويا و إذا كان لا خلاف في مصر و فرن
 .عاما لكي يعتبر العقد إداريا إلا أنه بالنسبة للشرطين التاليين فيختلف الوضع فيهما

. لذلك تضاربت أحكام القضاء الفرنسي حول المعيار الحاسم لوصف العقد بأنه إداري  
 .التالي الوضوح و عدم التعقيدعكس القضاء المصري الذي يتميز بالثبات و التحديد و ب
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و قد ساير الفقه هذا التضارب و التقلب بين معياري السلطة العامة و المرفق العام، و   
 .ما سببه ذلك من انعكاسات على الحلول القضائية

فإنه لا مناص من خضوعه لأحكام . و عليه إذا لم يتضمن العقد شروطا استثنائية  
ئذ وصف العقد الإداري، و ذلك لاصطدام فكرة الشروط بالنظام القانون الخاص إذ ينتفي عند

العام، حسب مفهومها في نطاق العلاقات الخاصة لكونها غير مشروعة و نادرة في هذا 
الإطار، و لأن هدفها تحقيق المصلحة العامة لا الخاصة و انطلاقا مما سبق يمكن معالجة 

 :هذه الإشكاليات في مبحثين

 .نتناول فيه تعريف الشروط الاستثنائية و: المطلب  الأول 

 أنواع وآثار وشروط الإستثنائية : المطلب   الثاني 

 تعريف  و أهمية الشروط الاستثنائية: المطلب  الأول 

لا يوجد تعريف دقيق للعقد الإداري، و لكن يمكن التكلم عن العناصر المساهمة في      
 . تعريفه

 .جموعة من المعايير لتمييز طبيعته عن غيره من العقودو لذلك يعتمد القضاء الإداري م 

 تعريف الشروط الاستثنائية :الفرع الأول 

و من بين تلك المعايير البنود غير المألوفة، و هي مجموعة امتيازات السلطة العامة     
ح الممنوحة من طرف المشرع للإدارة اتجاه المتعاقد معها أو اتجاه العقد، و هذه البنود  تمن

 .سلطة النظر في المنازعات التي قد تثار بشأن العقود الإدارية للقاضي الإداري

و التي سمحت .إن الشروط الاستثنائية هي التي تشمل هذه البنود غير المألوفة بصفة عامة    
هذا . عامة لبعض الفقهاء من تقريب العقد الإداري بعقد الإذعان المنظم في القانون المدني

 .ي ظل محل نقاش و جدال و هو ما سنتولى توضيحهالتقريب الذ
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 المعيار القضـائي:  أولا 

تجد الشروط الاستثنائية  أساسها القضائي من خلال قرار مجلس الدولة الفرنسي         
في قضية والذي أكد أن ليست كل العقود التي تبرمها الإدارة  1912جويلية  31المؤرخ في  

 إدارية  بل هناك ما ينطبق عليها قواعد القانون الخاص و بالتاليلصالح المرفق العام عقودا 

فإن المعيار الحاسم في تحديد طبيعة العقد الإداري لا يتعلق بموضوعه، بقدر ما يتعلق   
 .1بالشروط التي يتضمنها  و التي تترجم امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة

أن شركة الغرانيت طالبت مدينة ليل للحصول على مبلغ  و تتمثل وقائع هذه القضية      
فرنكا، خصمتها منها من قيمة ثمن توريد البلاط باعتبارها غرامة تأخير عن  2436,20

 .التوريد

محله . حيث أن العقد المبرم بين المدينة و الشركة خلا من أي أشغال تنفذها الشركة     
و شروط العقود المبرمة بين الأفراد و أن هذا الطلب الوحيد التوريد عند التسليم، حسب قواعد 

 .يثير منازعة لا يختص القضاء الإداري بنظرها و أنه نتيجة لذلك لم يتم قبول طلبها

و على هذا النحو اعتبر مفوض الحكومة معيار العقد الإداري وجود شروط غير مألوفة        
المعيار الذي يثير في العمل صعوبات  ثم جاء قضاء مستفيض يحدد هذا. في القواعد العامة
ففكرة الشرط غير المألوف في القواعد العامة ليست في الحقيقة كاملة . عديدة في التفسير

 .الوضوح

 

                                                           

1 - Marsselonne long,et prrosspergy Weil et Gé Bribant: les grands arrêts de jurisprudence 
administratif 6eme édition.1974.op.cit.p109-112. 
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و تعرفه أخرى بأنه شرط  1فبعض الأحكام اعتبرته شرطا غير معتاد  في روابط الأفراد      
اتقها لطبيعتها أجنبية عن تلك التي يستهدف تقرير حقوق الطرفين أو وضع التزامات على ع

 . يمكن أن يرتضيها أي شخص بإرادته في إطار القوانين المدنية والتجارية

كما أمكن كذلك أن يرى ذلك في الشرط القائم على المصلحة العامة، فيكفي مثلا تضمين      
  .طبيعتهشرط إدراج الإدارة سلطتها في فسخ العقد من جانب واحد ليكون العقد إداريا ب

و بحكم مجلس الدولة الفرنسي في هذا القرار عدولا عما سبق من قضائه بأن مجرد      
يكفي لإثبات وجود الشروط غير . الإشارة إلى إحدى كراسات الشروط و إلى الشروط العامة

وبذلك تضاربت أحكام القضاء الفرنسي لفترة من الفترات وتأرجحت بين معيار الشروط  .المألوفة
و الذي مثل نقطة تحول في . 1930فبراير 06المألوفة بحكم في القرار الصادر بتاريخ  غير

حتى و لو لم   1910و بين معيار تنفيذ المرفق العام بحكم في مارس . قرارات مجلس الدولة
 .يتضمن أي شرط استثنائي

الدولة و مما سبق فإن قيمة عنصر الشروط الاستثنائية ليست مطلقة في قضاء مجلس       
الفرنسي،إذ لا يستلزم بالضرورة في تكييف كل عقد إداري،  ذلك أنه إذا اتصل العقد بتنفيذ 
نشاط المرفق العام فإن ذلك يكفي لاعتباره إداريا، في غياب أي شرط غير مألوف في نطاق 

 .القانون الخاص

حديد طبيعة العقد هو أما إذا لم يكن متصلا بنشاط المرفق العام فإن المعيار الحاسم في ت      
 .معيار الشروط غير المألوفة

 

 

                                                           

 .Société coopérative agricole de la région d'Abis 1960نوفمبر  14 :قرار محكمة التنازع الفرنسية في - 1
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و الذي أرسى مبدأ  1 1956.04.20.و بصدور قرار مجلس الدولة في قضية بتاريخ 
وعنصر الشروط . مقتضاه أن عنصر تعلق العقد بالتنفيذ المباشر لنشاط المرفق العام

ى العقد الذي يبرمه الشخص الاستثنائية ليست من اللازم اجتماعها لإضفاء الصفة الإدارية عل
 .بل يكفي أحدهما حتى يتوافر على المواصفات المتطلبة فيه. المعنوي العام

يرجح معيار الشروط الاستثنائية غير . و على الرغم من ذلك فإن القضاء الفرنسي       
 .لتحديد طبيعته. المألوفة على المعايير القائمة حول موضوع العقد

دون حاجة لتضمينه شروطا غير   يعهد بتنفيذ المرفق العام لذوي الشأنمحل العقد :" و قضى  
 "مألوفة في القانون العام

و قد توسع القضاء الفرنسي في فكرة الشرط غير المألوف و تعداها إلى فكرة النظام القانوني 
و على ذلك اعتبر . غير المألوف والذي يتكون من نصوص قانونية أو لائحية خارج العقد

الدولة الفرنسي شراء شركة كهرباء فرنسا من منتجيه المستغلين التيار الناتج عن  مجلس
على أساس أنها تبرم بطريق الإلزام . منشاتهم عقودا إدارية مستقلة عن أي شرط غير مألوف

 .2لتدخل سابق من الوزير المختص

و  1973انفي ج 19و لقد أكد مجلس الدولة الفرنسي ذلك في قراره في قضية الصادر في    
أصبح مبدأ النظام القانوني غير المألوف ركنا مهما في تمييز العقد الإداري في الوقت  بالتالي

 .الحاضر

                                                           

رعايا الروس الموجودون بفرنسا في مراكز الإيواء لترحيلهم و ضع ال IIعندما انتهت الحرب العالمية : تتمثل وقائعها في - 1
يلتزمان فيه بتغذية اللاجئين " بيرتان"أبرم عقد شفوي بين رئيس أحد المراكز والزوجين  1944.11.24و بتاريخ . إلى بلادهم

التي قدمت للاجئين بأمر و لزيادة مقدار المبلغ المستحق نتيجة زيادة الأغذية . مقابل مبلغ مالي محدد عن كل فرد يوميا
إلا أن الوزارة المشرفة على المعسكرات رفضت، فرفع الزوجان دعوى إلى مجلس . المركز و طلب صرف المقابل لهذه الزيادة

 الدولة
2 - Les grands arrêts .op.cit.p111 
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من خلال القرار : و قد خلص مجلس الدولة الفرنسي في تعريفه للشروط الاستثنائية      
لمعنية حقوقا، أو بأنها البنود التي يخول موضوعها للأفراد ا: " 1950.10.20الصادر بتاريخ 

وذلك .يضع على عاتقهم  التزامات غريبة بطبيعتها عن تلك التي تقبل بحرية من أي منهم
 .1ضمن إطار القوانين المدنية و التجارية

"Les clauses exorbitantes celle qui a pour l'objet de confère aux parties 
des droits eu on de mettre a leur charge. Des obligations étrangère par 
leur nature a ceux qui sont susceptible d'être librement consentis par 
quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales".  

 وقد عرفها قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في قضية 

 :société vélodrome, parc des prince   

" Celle des clauses .Qui créent des inégalités entre deux parties au 
contrat qui confère à la personne public .une supériorité par rapport a 
la personne de son cocontractant. Le but et de placer le cocontractant 
sous l'autorité de personne  public elle contrôle le résultat financier de 
son cocontractant ". 

فقد جرت على ضرورة توافر . و تتميز أحكام القضاء المصري  بالثبات في هذا المجال      
أن " الأركان الثلاثة مجتمعة لتحديد العقد الإداري، و بذلك قررت محكمة القضاء المصري 

العقد يعتبر إداريا إذا كان أحد طرفيه شخصا معنويا عاما و متصلا بمرفق عام و متضمنا 

                                                           

ديوان المطبوعات . الثالثةترجمة الدكتور محمد عرب صاصيلا ، الطبعة .محاضرات في المؤسسات الإدارية.أحمد محيو - 1
     349-350 ص 1996طبعة . الجامعية
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فإذا تضمن عقد هذه الشروط مجتمعة . ير مألوفة في نطاق القانون الخاصشروطا استثنائية غ
  .يختص به القضاء الإداري  كان عقدا إداريا

و بذلك عرف القضاء المصري الشروط الاستثنائية  بأنها الشروط غير المألوفة في      
وقا أو تحمله القانون الخاص و التي تتجاوز مبدأ الحرية التعاقدية لتمنح أحد الطرفين حق

بفكرة النظام العام بحسب  التزامات لا يتصور وجودها في القانون الخاص، إما لاصطدامها
حتى و إن لم تكن . مفهومها في نطاق العلاقات الخاصة فتكون غير مشروعة في إطارها

 لأنها تهدف إلى تحقيق نفع عام.محرمة  نادرا ما توجد في عقود الأفراد الخاصة

الشروط التي تضعها الإدارة بوصفها سلطة :" ها المحكمة الإدارية العليا بأنها كما عرفت     
 . و ذلك بقصد تحقيق نفع عام. عامة تتمتع بحقوق و امتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها

وهي شروط غير مألوفة في مجال روابط القانون . أو مصلحة مرفق من مرافق الدولة 
حكمة من تلك الشروط معيارا للتفرقة بين العقود الإدارية و و على ذلك جعلت الم" الخاص

المدنية، يكون بمدى انطواء العقد على شروط تميز جهة الإدارة بسلطة و امتيازات غير 
ففي الحالة الأولى . أو عدم انطوائه على تلك الشروط. متعارف عليها عند التعاقد بين الأفراد
 .ثانية أمام عقد مدنينكون أمام عقد إداري و في الحالة ال

و يعد هذا المسلك المفضل الذي يأخذ به مجلس الدولة المصري في غالبية أحكامه حيث      
و هذه كلها .. أنه تضمن شروطا منها"...  1956ديسمبر  16قرر في حكمه الصادر بتاريخ 

 ".تمثل شروطا غير مألوفة في العقود الخاصة المماثلة
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أنه ليس من الضروري أن يتضمن العقد مجموعة شروط استثنائية ويقر القضاء المصري      
لكي يعتبر إداريا، و إنما يكفي احتواء العقد على شرط استثنائي واحدا لإظهار نية الإدارة في 

 .1الأخذ بأسلوب القانون العام و أحكامه 

 و ليس ضروريا أن تكون شروطا رضائية تدرج في العقد عند إبرامه، بل قد يعرضها 
 .القانون سلفا قبل إتمام العقد  و يستلزم وجودها النظام الموضوع لإنشاء و إدارة المرفق العام 

و قد تكون هذه الشروط في كراسة شروط معينة تقوم الإدارة بطبعها مقدما و تتضمن     
 شروطا موحدة لعدة أنواع

 .من العقود 

و قلة الاجتهادات التي قد يعثر عليها في أما القضاء الإداري في الجزائر و لحداثة نشأته      
أن : هذا المجال ، فإن قضاء المحكمة العليا يعتبر العقد إداريا بتوافر الشروط الثلاثة المعروفة 

ويكون مكتوبا و موضوعه انجاز الأشغال . يكون أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام
ويضيف بعض الفقهاء . مصلحة المتعاقدةأو اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب ال

حتى . شرطا ثالثا و هو السقف المالي للصفقة بالنسبة للصفقات العمومية دون العقود الإدارية
 .2 .61/167من المرسوم 65اعتمادا على المادة.²يتأكد  اختصاص القاضي الإداري

على هذا الشرط في  لعدم النص. و لقد أكدت المحكمة العليا ذلك في قراراتها صراحة     
 القوانين المتعلقة بالعقود الإدارية

عن الغرفة  1990.01.13حيث اعتبرت في قرارها غير المنشور الصادر بتاريخ       
حيث أنه و نتيجة لذلك : "....ب ضد وزير المالية ووالي ولاية المسيلة.م.الإدارية في قضية ب

                                                           

محمد سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، الطبعة  - 1
 .83، ص 1991الخامسة، سنة 

نة الثانية بالمدرسة العليا للقضاء، السنة الأكاديمية ألقيت على طلبة الس.بن ناجي شريف، محاضرات في الصفقات العمومية - 2
2006/2005. 
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وهو القاضي . عليه إلا من القاضي الإداريفإن إخلال أحد طرفي الصفقة لا يمكن أن يعاقب 
 .1الطبيعي و خاصة في هذه الحالات

و إذا كان القضاء الفرنسي قد استقر على تطبيق مفهوم العقد الإداري و حصره في تلك     
و التي يكون أحد . أو المتعلقة بأهداف مرفق عام.العقود التي تتضمن شروطا غير مألوفة

يثير كل معيار من هذه المعايير القضائية عدة . قانون العامطرفيها شخصا من أشخاص ال
 .إشكالات

يشكل " شخص من أشخاص القانون العام" و معيار" الشروط غير المألوفة" فهذا المعيار       
و ليس من ضمنه الشروط الاستثنائية . وجها للخلاف مع تشريع الصفقات العمومية بالجزائر

من  02طراف العقد في أشخاص القانون العام المحددة بالمادة غير المألوفة و عليه يحصر أ
 .2السالف الذكر .250 02المرسوم 

و عليه فإن القضاء الإداري في الجزائر يعتمد أساسا على المعيار العضوي في تحديد 
من قانون  07اختصاص القاضي الإداري للنظر في منازعات العقود الإدارية وفقا للمادة 

 .60/056من المرسوم  60والمادة دنية الإجراءات الم

و نظرا للحلول القضائية التي تبنتها الاجتهادات القضائية، التي تعتبر أكثر تعقيدا و      
بشكل مبالغ فيه في مبادئها ومن الصعوبة بمكان تطبيقها و عليه فان الأمر المرتبط بالنظرية 

                                                           

مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، نظرية الاختصاص، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية،   - 1
 398.، ص 2005الطبعة الرابعة 

فقات محل مصاريف الإدارات و الهيئات الوطنية المستقلة و الولايات و لا تطبق أحكام هذا المرسوم الا على الص" تنص على أنه  - 0
المؤسسات  العمومية ذات الطابع الإداري، بالإضافة إلى مراكز البحث و التنمية و المؤسسات العمومية الخصوصية ذات  والبلديات 

المهني،و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و  المؤسسات العمومية ذات العلمي و الثقافي و بع العلمي و التكنولوجي،  الطا
في صلب النص المصلحة استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة و تدعى ف هاته الأخيرة بإنجاز مشاريع التجاري عندما تكل

 ."المتعاقدة
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ولة الفرنسي لا تطرح كلها في الجزائر بسبب التقليدية في العقود الإدارية التي أنشأها مجلس الد
 .1تدخل المشرع في هذا الميدان

و مما سبق يمكن القول أن القضاء الإداري رغم تعدد الأحكام بشأن الشروط الاستثنائية لا      
سيما في فرنسا لم يضع تعريفا لها ، كون ذلك يعود إلى السياسة القضائية التي يجري العمل 

الابتعاد عن إيراد تعريف جامع لما يقرر من مبادئ و قواعد قضائية، و هي بها، لمحاولته 
مسألة تتعلق بفن القضاء الإداري، و بالتالي يكتفي بتقرير أو خلق قاعدة و ترتيب آثار عليها، 
دون الميل إلى تعميمها حتى لا يغلق باب الاجتهاد أمامه فيما يعرض عليه مستقبلا من 

 .منازعات

فهل الحل يكمن في أن ينتج سواء عن تدخل المشرع أو عن اتفاق بين الهيئات وعليه       
القضائية العليا العادية أو الإدارية من اجل تحديد العقود الخاضعة للقانون العام ولاختصاص 

 .القاضي الإداري

 موقف الفقه: ثـانـيا   

لاعتبارها . مضمونهالقد ثار جدال فقهي حول توضيح مفهوم الشروط الاستثنائية و       
المعيار المميز الذي يسترشد به لتقرير الطبيعة الإدارية للعقود التي تبرمها الإدارة بصفتها 

 .سلطة عامة تتمتع بامتيازات لا يتمتع بها أشخاص القانون الخاص

و مرد ذلك عدم توضيح القضاء الإداري لمضمون تلك الشروط وعليه وردت محاولات في      
 :ذلك

يرى أن الشرط  الاستثنائي هو ذلك الشرط الذي يعتبر باطلا   "waline"فالفقيه فالين       
 .في عقود  القانون الخاص لمخالفته النظام العام

                                                           

 .352أحمد محيو، المرجع السابق، ص  - 1
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أنه ذلك الشرط الذي يعتبر غير مشروع في "  "Réné chapuisو يرى رينيه شابي      
  .همالقانون الخاص و الذي لا يستطيع الأفراد ادراجه في عقود

فيرى  أنه الشرط لذي يعتبر غير مشروع في عقود   Bordeau""أما الأستاذ بوردو       
القانون الخاص بحيث لا يجوز للأفراد إدراجه في عقودهم و لو كانوا في مركز يسمح لهم 
بفرضه على المتعاقد معهم فهو يكشف عن مباشرة الإدارة سلطات استثنائية لا تتيسر و لا 

 .ليها وحدهاتنتمي إلا إ

بأنه ذلك الشرط الذي لا يستطيع الأفراد إدراجه في عقودهم "  "Rovierreو يرى روفيير     
 .لأنه تطبيق لفكرة السلطة العامة

أن الشرط الإسثنائي ينتمي إلى الامتيازات   "Delaubadère"في حين يرى ديلوبادير     
شرط غير مألوف في عقود الأفراد بل قد  الاستثنائية المقررة  للأفراد  ولكنه ليس بالضرورة

يكون في بعض الأحيان مجردا في هذه العقود إذ يستمد من النظرية العامة للعقود الإدارية أو 
 .من اعتبارات القانون العام

أنها تلك الشروط التي تنطوي على عنصر السلطة العامة، . و يعرفها الدكتور ثروت بدوي     
لطة و من ثم فإن هذه الشروط يستحيل تحقيقها في عقود الأفراد لأنها وتعد أحد مظاهر تلك الس

 .تستمد وجودها من السلطة العامة كطرف في العقد

تلك الشروط التي تستطيع الإدارة " كما أن الدكتور محمد  سليمان الطماوي يرى  أنها      
ل موقف المتعاقدين غير بمقتضاها أن تحمل المتعاقد معها و بإرادتها المنفردة التزامات تجع

هذا الإخلال بقاعدة ." يتجلىرفي العقد سواء وردت في العقد صراحة أو ضمنا ... متكافئ
 "المساواة بين المتعاقدين

أنها تلك الشروط التي تظهر فيها الإدارة كطرف :" و يعرفها الدكتور محمود خلف الجبوري    
 ".آمر في العقد سواء وردت فيه صراحة أو ضمنا 
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عبارة عن بنود أو نصوص لا  نجدها عادة في :"  فيرى أنها أحمد محيوأما الدكتور       
و اعتبر أن العقد يكون إداريا إذا . و بذلك سميت بالبنود غير المألوفة . العقود بين الأفراد

وأن وجودها هو تعبير عن المظهر الأكيد . تضمن بنود غير مألوفة في القانون المشترك
 ."عامةللسلطة ال

فعرفها بأنها إدراج بند أو قاعدة في العقد يعطي :  محمد الصغير بعليأما الدكتور      
للطرفين أو احدهما حقوقا أو يحملهما التزامات لا يمكن أن يسلم بها بحرية و إراديا المتعاقد في 

 .ظل القانون الخاص

فا  جامعا لها ، وذلك يعود و مهما قيل بصدد الشروط الاستثنائية فالفقه لم يضع تعري     
للكيفية التي تتعاقد بها الإدارة في كل مرة، فقد ترد تلك الشروط  في العقد بصورة  مباشرة عن 
طريق النص عليها و قد ترد بطريقة غير مباشرة  في دفتر الشروط و  هي ليست  من طبيعة 

باطل لو أدرج فيها ومنها واحدة منها ما هو مستحيل  في عقود القانون الخاص  و منها ما هو 
 .  ما هو غير مألوف

 أهمية تحديدها وتمييزها عن شروط عقد الإذعان: الفرع   الثاني  
 أهمية تحديد الشروط الاستثنائية: أولا  
بعد أن تعرفنا على مفهوم الشروط الاستثنائية، كمجموعة من الشروط التي تتضمنها       

" cocontractant"من طرف الإدارة المتعاقدة مع المتعاقد معها أثناء إبرامها . العقود الإدارية،
و التي تمنح للإدارة مجموعة من الامتيازات التي لا مثيل لها في مجال عقود القانون الخاص 
و التي يبرمها أفراد القانون الخاص و التي يختص القاضي العادي بنظر المنازعات التي ترد 

 القانونية في العقود الإدارية من الناحية

في الحقيقة و انه من خلال التقصي و الاطلاع على مجمل الأحكام القضائية التي تبدو      
فإننا نجدها تكتفي بالإعلان عنها دون أن . أنها تؤكد الشروط الاستثنائية في العقود الإدارية

 .تحدد على وجه الدقة ما هي تلك الشروط
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 :نائية من ناحيتين هامتين و تظهر أهمية تحديد الشروط الاستث     

يمكن القول أن القانون لا يحكم الأشياء غير المحددة فهنا عندما : من الناحية النظرية - 0
يتم الحديث عن الشروط الاستثنائية فإننا نرى وجود تبريرها في اعتبار العقد الذي تكون الإدارة 

الناحية النوعية و ليس كحالات  العامة طرفا فيه إداريا أن نعلم سلفا ما هي تلك الشروط من
 .متعددة، كي يكون تطبيق القانون دقيقا و سليما،و يجري وفق معاييرمحددة

يجب من هذا الجانب أن يتأكد القاضي الإداري من احتواء أو : من الناحية العملية  - 9
من الواجب  فيكون. لتلك الشروط. تضمن العقد الذي أبرم بين الإدارة المتعاقدة و المتعاقد معها

أن يطبق قواعد القانون . عليه و هو بصدد إصدار حكمه لفض النزاع الذي قد يثار بشأنها
 . الإداري، و استبعاد قواعد القانون الخاص

و في الحالة العكسية فإنه من الواجب أن يقضي بعدم اختصاصه للنظر في المنازعة  
 .المعروضة عليه

ء المزدوج فإن قاضي العقد في مثل هذه الحالات هو و في الدول التي تتبنى القضا       
 .القاضي الإداري و ليس القاضي العادي

من  60من ق أم والمادة 07و في الجزائر و اعتمادا على المعيار العضوي وفقا للمادة        
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية فإن القاضي المختص بفض النزاعات  250/02المرسوم 
لعقود الإدارية تختص بها الغرفة المحلية أو الجهوية على مستوى المجلس القضائي المتعلقة با

  .شرط أن يكون أحد طرفي العقد شخصا معنويا عاما

و مهما تكن طبيعة الشروط الاستثنائية و المعايير المعتمدة لتحديدها و محاولة        
 :إلا انه من الممكن إرجاعها إلى طائفتين رئيسيتين. ضبطها
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الأولى و تتعلق بامتيازات السلطة العامة المقررة للإدارة في مواجهة المتعاقد و هي من أهم  
الشروط الاستثنائية إطلاقا لإخلالها بمبدأ المساواة بين المتعاقدين لاسيما ما يتعلق منها بالتنفيذ 

 .المباشر في مواجهة المتعاقد

ظهر منها في عقود الأشغال العامة  و أو عند نزع الملكية للمنفعة العمومية، أو ما ي 
الثانية هي تلك التي ينطوي عليها العقد و لا يمكن تفسيرها إلا ظل نظرية القانون العام ، و 
تخرج عن قاعد العقد شريعة المتعاقدين الواجبة الاحترام في العقود المدنية لاسيما ما يعطي 

 .قاللإدارة حق تعديل العقد و هو ما سنتولى توضيحه لاح

و انطلاقا مما سبق قوله تتضح أهمية توضيح مضمون الشروط الاستثنائية و تحديدها       
تحديدا دقيقا و ذلك لاعتبار أنها تلاقي قبولا لا مثيل له في الوقت الحاضر كمعيار حقيقي 

ون لتمييز العقود الإدارية عن العقود المدنية، خاصة بعد بلورة فكرة السلطة العامة كأساس للقان
الإداري، و في مجال العقود الإدارية صارت هذه الفكرة تفهم كامتيازات للإدارة من جانب ، و 
قيود تفرضها المصلحة العامة على الإدارة المتعاقدة من جانب آخر فهي إذن لا تعتبر سلطة 

 .آمرة فقط 

 تمييزها عن شروط عقد الإذعان: ثانيا 
اختيار جهة الإدارة لوسائل القانون العام هو الشرط  لقد استقر القضاء الإداري على أن      

الفاصل في تمييز العقود الإدارية عن غيرها من العقود، و ذلك لاتصال العقد الذي تبرمه 
فلا يكفي ذلك كي يضفي على . الإدارة بالمرفق العام إذا كان شرطا لازما لاعتبار العقد إداريا

روطا استثنائية، فإنه لا مناص من خضوعه لأحكام العقود تلك الصفة، و إذا تضمن العقد ش
 .القانون الخاص، و عندئذ ينتفي عنه وصف العقد الإداري

و بذلك يفرق القضاء بين أحكام الشروط الاستثنائية التي تحدد طبيعة العقد الإداري و بين      
 شروط الإذعان في القانون المدني، و التي يملك القاضي بصددها
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 الحال في العقود الإدارية و على عكس  -

 .سلطة تعديلها -

 .و إعفاء الطرف الضعيف منها -

 :"من القانون المدني  110وقد نص على ذلك المشرع الجزائري في المادة           

 .إذا تم العقد بطريقة الإذعان  

أو أن يعفي الطرف .جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط. و كان قد تضمن شروط تعسفية    
 المذعن منها و ذلك وفقا لما  

 ."تقضي به العدالة و يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك   

منها تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر : و تتميز عقود الإذعان بتجمع ثلاث عناصر      
ضرورية ، احتكار هذه السلع أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا، أو لقيام منافسة محدودة 

ق بشأنها، ووجوب عرض الانتفاع بهذه السلع أو المرافق للجمهور بشروط متماثلة على النطا
 .1و لا تتوافر في العقد موضوع النزاع . بالنسبة لكل فئة منها . وجه الدوام

ويلاحظ أن أوضح مميزات العقد الإداري أن يحوي شروطا استثنائية غير مألوفة في       
لشروط الشاذة ليست شروطا تعسفية لأن طبيعة العقد الإداري و هذه ا. عقود القانون الخاص

وهذا العقد يقوم بين طرفين غير متكافئين يخضع فيه صالح الفرد الخاص لمصلحة . تقتضيها
 .الجماعة

                                                           

، 2004الجزائــــري ، النظريــــة العامــــة للالتزامــــات، الجــــزء الأول، الطبعــــة الثانيــــة  محمــــد صــــبري الســــعدي، شــــرح القــــانون المــــدني - 1
 131.،130ص
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و بذلك تختلف الشروط الاستثنائية كعنصر مميز للعقد الإداري عن شروط الإذعان في       
 .عقود القانون الخاص 

لشروط الأخيرة مألوفة في نوع خاص من العقود المدنية و هي عقود الإذعان، و فهذه ا  
قد نظمها القانون المدني  بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف في التعاقد، 
فأجاز القاضي إعفاء هذا الطرف من تنفيذها كما أجاز له تعديلها إذا اتصفت بالتعسف و 

عقود الإذعان بشكل تؤدي إلى الأضرار بمصلحة الطرف  حظر تفسير العبارات الغامضة في
 .1من القانون المدني الجزائري 112المذعن وفقا للمادة 

. و في تكيف الشروط الاستثنائية في العقود الإدارية بأنها من شروط الإذعان المعروفة       
أمر غير مسلم به لما وهو . مما يؤدي إلى القول بأنها شروط غير جائزة  و بالتالي لا يؤخذ بها

فيه من إهدار للعقود الإدارية كلها عن طريق إهدار الطابع المميز لها عن عقود القانون 
 .الخاص وهو الشروط الاستثنائية

و هدف تضمين العقد الإداري لشروط استثنائية هو الرغبة في تغليب المصلحة العامة         
 .على مصلحة المتعاقد مع الإدارة

من أجل سير النشاط الإداري للدولة و عليه  -المتعاقد –ك تضحية بمصلحة و في ذل  
يستوجب على الإدارة الاحتفاظ حال إبرامها له بحقوق و امتيازات لجبر المتعاقد معها على 

 .الوفاء بالتزاماته التعاقدية

ون الخاص كما أن انطواء العقد على الشروط الاستثنائية غير المألوفة في مجال القان        
من شأنه تحديد طبيعة العقد إن مدنيا أو إداريا و كذلك تحديد الاختصاص القضائي بين 

 .وهنا تظهر فائدة وأهمية هذه الشروط المتميزة.القضاء العادي و الإداري

                                                           

 27.ص  1993الطبعة الثالثة سنة . النظرية العامة للالتزام ديوان المطبوعات الجامعية . علي علي سليمان - 1
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ومن خلال ما سبق الحديث عنه تتبين فائدة وأهمية الشروط الاستثنائية ومدى تميزها         
 .في القانون الخاص عن شروط الإذعان

 انواع  و آثار الشروط الاستثنائية: المطلب الثـاني  

تتمتع الإدارة المتعاقدة في العقد الإداري بامتيازات لا مثيل لها في عقود القانون الخاص        
و مرد ذلك مقتضيات سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد من أجل تحقيق المصلحة العامة، 

سلطة الإدارة .ز هذه الامتيازات التي تمنحها الشروط الاستثنائية في العقد الإداريولعل من أبر 
وسلطتها .وسلطتها في تعديل التزاماته. المتعاقدة في الرقابة أثناء تنفيذ المتعاقد معها التزاماته

أ وأخيرا سلطتها في إنهاء العقد ولو دون خط.في توقيع جزاءات على المتعاقد المخل بالتزاماته
فهل يعني إعطاء الإدارة هذه الامتيازات والسلطات بهدف تسيير المرفق العام هدرا .من المتعاقد

وهل هي مقيدة أم مطلقة في استخدامها وما هي حقوق المتعاقد في .لحقوق المتعاقد معها 
 مواجهة هذه الامتيازات؟

 :وعليه قسمنا هذا المطلب إلى فرعين

 .رة في الرقابةحدود سلطة الإدا:الفرع الأول -

 .حدود سلطة الإدارة في التعديل:الفرع  الثاني -

 . حدود سلطة الإدارة في الرقابة:  : الأول  الفرع

تتميز العقود الإدارية عن العقود المدنية بطابع خاص لتمتع الإدارة تجاه المتعاقدين         
من خلالها تعمل دوما على  فهي تتمتع بسلطة الرقابة التي.معها بامتيازات فريدة من نوعها 

والتحقق من مدى التزامه بتنفيذ شروط العقد وتوجه له أوامر مصلحية من .مراقبة المتعاقد معها 
 .أجل حسن التنفيذ 
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فمن المسلم به أن للإدارة سلطة الرقابة و الإشراف على تنفيذ العقود الإدارية إلا أنها ليست    
وهدفها .تتمثل في عدم تغيير طبيعة العقد وموضوعه بل تحكمها قيود وضوابط .سلطة مطلقة 

 .تحقيق المصلحة  العامة من أجل استمرارية سير المرافق العامة

وتعد هذه القيود ضمانات فعالة للمتعاقد مع الإدارة تجعله في مأمن من تعسفها وانحرافها في    
الرقابة من أجل تحقيق  لوجوب  استعمال الإدارة المتعاقدة لسلطة. استعمال سلطة الرقابة 

 .المصلحة العامة لحسن سير المرفق العام

 :وسنتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب

 القيود الواردة على سلطة الإدارة: أولا 

أجمع الفقه الإداري على وجود قيود تحد من سلطة الإدارة في رقابتها على المتعاقد معها ومن   
قيد عدم تغيير طبيعة العقد قيد تحقيق المصلحة العامة قيد التقيد : أهم هذه القيود يمكن ذكر 

 .بالقوانين واللوائح

الها لسلطة الرقابة على  لا يجوز للإدارة عند ممارستها واستعم: عدم تغيير طبيعة العقد - 0
فنجد مثلا أن في عقود الالتزام لا يجوز .الخروج عن موضوع العقد أو تعديله .المتعاقد معها 

فتحول  أسلوب .للإدارة التدخل في أسلوب الإدارة الداخلية للمرفق المنصب عليه موضوع العقد
 .1تحت ستار الرقابة إدارة المرفق العام من أسلوب الالتزام لأسلوب الاستغلال المباشر

يجب على الإدارة عند ممارستها سلطة الرقابة التقيد بما : التزام الإدارة باللوائح والقوانين - 9
والتي تستمدها من فكرة المرفق العام الذي . جاء في القوانين  و اللوائح المنظمة لهذه السلطة 

ابة من طبيعة تنظيمية لا هو موضوع العقد ،ومنه كانت النصوص والشروط المتعلقة بالرق
تعاقدية ،ولا يمكن النص إلا على غيرها أو التنازل عنها ،لأن الإدارة لا تستطيع التخلي عن 

                                                           

 111ص.7616ثة ،مصرالقانون الإداري ،القانون الإداري مكتبة  القاهرة الحدي: طعيمة الجرف  - 1
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مسؤولية سير المرافق العامة ،وعليه تلزم الإدارة باحترام مصادر المشروعية في ممارسة سلطة 
 .1الرقابة لا سيما عن النصوص المنظمة لبعض ضمانات المتعاقد معها

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  02/250من المرسوم  03وبالرجوع  إلى المادة         
نص المشرع على إلزامية إبرام الصفقات العمومية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا 

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به،تبرم وفق الشروط :"المرسوم 
في المرسوم،قصد انجاز الأشغال ،واقتناء المواد ، والخدمات والدراسات  المنصوص عليها

 ." لحساب المصلحة المتعاقدة

من نفس المرسوم على أن إبرام الصفقات العمومية يجب أن يتم طبقا  01كما نصت المادة 
عاقدة الصفقات التي تبرمها المصالح المت.للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم

 .و تنفيذها وفقا للسياسة الوطنية في إعدادها و إبرامها

إن عدم التزام الإدارة المتعاقدة بأحكام هذا المرسوم سيؤدي إلى توقيع عقوبات وهذا ما نصت 
يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم إلى تطبيق العقوبات :"من ذات المرسوم 152عليه م 

 ".ل بهالمنصوص عليها في التشريع المعمو 

بل يجب .وعليه فإن التزام الإدارة باللوائح والقوانين معناه عدم تحللها من العقد بعد تمام إبرامه 
إتمام تنفيذ العقد من جانبها وذلك باحترام كافة الشروط الواردة منه وبطريقة سليمة وفقا 

نفيذ بنود العقد يجب لمتطلبات مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية أي أن الالتزام بت
أن يكون كليا فلا يجوز للإدارة المتعاقدة بعد التوقيع على العقد أن تعهد به لمتعاقد آخر كما لا 

 .2يجوز للإدارة وقف التنفيذ دون سبب مبرر متعلق بالصالح العام

                                                           

تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن : " 02/250من المرسوم  106نصت المادة  - 1
وذلك بالتقيد بإجراء الإشهار ،الإعلان للصفقة اللجان ...دون المساس   بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية .....

 ".ف المصلحة المتعاقدة لإتمام إجراءات إبرام الصفقةالمنشأة من طر 
 . 353سامي جمال الدين ،المرجع السابق ،ص  - 2
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ها إطالة مدة كما إن التزام الإدارة بالقوانين واللوائح ينتج عنه احترام الإدارة للمواعيد فلا يجوز ل
 .1التنفيذ أو تقصيرها

 :التزام الإدارة بتحقيق المصلحة العامة  - 3

أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر أن مناط سلطة الرقابة هو اعتبارات المصلحة العامة 
بينما  مصالح "والذي جاء فيه . 25/05/1963ومن ذلك ومن خلال حكمها الصادر في 

دارة في هذا الأخير سلطة مراقبة تنفيذ شروطه المتعلقة بسير المرفق مما يجعل للإ... الطرفين
 .2"وتنظيمه الخدمة التي يؤديها و ذلك بإرادتها المنفردة حسبما تقتضيه المصلحة العامة 

: من خلال هذا الحكم فإن ممارسة واستعمال الإدارة لسلطة الرقابة مقيد بتحقيق أمرين هما
 .امة،واحترام مبدأ  سير المرافق العامة بانتظام وباضطرادتحقيق الإدارة للمصلحة الع

 ضمانات المتعاقد في مواجهة سلطة الرقابة: ثانيا 

لا يعني امتياز الإدارة في العقود الإدارية إهدار لحقوق المتعاقد معها بل نجد في مقابل         
لمتعاقد معها ،وتشكل هده ذلك جملة من الضمانات القانونية و الإدارية و القضائية المخولة ل

 الضمانات التزامات عقدية على عاتق الإدارة ،وتمثل في ذات الوقت حقوقا له 

 :الضمانات القانونية - 0

 ( les ordre de service)أكد المشرع الجزائري صراحة على ضرورة صدور أوامر الخدمة
الأشغال لوزارة إعادة البناء  مكتوبة من خلال دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على صفقات

أن المقاول يبدأ الأشغال في الآجال المحددة والمدونة في الأوامر :"والأشغال العمومية والنقل 

                                                           

 .241-240إبراهيم طه الفياض،المرجع السابق ص  - 1
 . 207حمدي ياسين عكاشة،المرجع السابق ،ص - 2
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المصلحية التي يقدمها مهندس الدائرة ، أو المهندس المعماري وما على المقاول إلا تنفيذها لما 
 .1 .تتمتع به من قوة تنفيذية

سي نفس المسلك ، وهذا من خلال إصدار الإدارة للأوامر المصلحية وقد سلك المشرع الفرن 
 .2والتي تدون في سجل خاص،وما على المقاول إلا احترامها 

فهذه الأوامر هي قرارات إدارية ذات طبيعة تنفيذية يقوم العون التقني أو المهندس الرئيسي 
 .3للأشغال بتوضيح وتبيان أساليب وطرق التنفيذ

 :اريةالضمانات الإد

جراء الطعن فيه   .من أهمها الإجراء الودي الذي تسعى إليه الإدارة وا 

تلجأ الإدارة إلى الحل الودي لتفادي اللجوء إلى القضاء عن طريق التصالح :الحل الودي  -1
مع المتعاقد معها ،ويكون الهدف من ذلك إنهاء منازعة نشأت أو تدارك منازعة متوقعة 

 .4الحدوث

ستمد من عقود القانون الخاص ،إذ غالبا ما يتنازل أحد المتعاقدين عن رفع وهذا الإجراء م
 . الدعوى القضائية مع قبول الطرف الآخر في العقد على إصلاح الضرر 

وقد أقر مجلس الدولة الفرنسي بعدم الاختصاص في الدعوى في حالة إجراء المصالحة بين 
 .ور الحكم الطرفين المتعاقدين بالتوصل إلى حل ودي قبل صد

أما في الجزائر فإن إجراء الحل الودي أمر ضروري تلجأ إليه الإدارة المتعاقدة من أجل وضع 
من المرسوم  2فقرة 102حد للنزاع قبل عرضه على القضاء،وهو ما يتضح من نص المادة 

                                                           

 .من دفتر البنود الإدارية العامة 08- 04فقرة  12لمادة  - 1
2 - Auby jean marie ,ader robert , ducos ,droit administratif ,op.cit ,p463. 
3 - mabrouk –mohieddine.op.cit.p257. 

 . 195،ص  2000لبنان،طبعة سنة –ماجد راغب الحلو ،العقود الإدارية والتحكيم ،الجامعة اللبنانية ،بيروت  - 4
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غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق هذه الأحكام أن :" 02/250
 ..." حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتهاتبحث عن 

المؤرخ  73731:و هذا ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى من خلال قرار رقم        
من المقرر قانونا أن عرض النزاعات التي :"إذ جاء في حيثياته ما يلي  11/1985/ 09في 

ت هو إجراء وجوبي قبل رفع الدعوة القضائية تنشأ عن تنفيذ صفقات تسوية ودية لهذه النزاعا
 .1"ومن تم فإن الطعن التدريجي الرئاسي لا يحل محل إجراء عرض النزاع على هذه اللجنة 

وقرار الغرفة الإدارية أن الحل الودي إجراء وجوبي   02/ 102وعليه يتضح وفق المادة     
 .فيذ الصفقات العمومية تلجا إليه الإدارة لوضع حد للنزاعات التي تطرأ عند تن

و بناء على الحل الودي يصدر مقرر من الوزير، الوالي،رئيس المجلس الشعبي البلدي ،     
حسب طبيعة النفقات المطلوب الالتزام بها في هذه الصفقة،وينفذ المقرر و لو لم يؤشر عليه 

 .2. من قبل هيئة الرقابة الخارجية القبلية

أن الطعن الإداري  250/02من المرسوم 05فقرة  -102ادة نصت الم:  الطعن الإداري -9
إجراء جوازي اختياري يمكن اللجوء إليه قبل اللجوء إلى القضاء،و يكون ذلك أمام اللجنة 

يوما من تاريخ تقديم الطعن الإداري و ذلك قبل  30الوطنية للصفقات التي تصدر مقررا خلال 
 .رفع أي دعوى قضائية

من دفتر الشروط الإدارية العامة لصفقات الأشغال و التي  07فقرة 12مادة و بالرجوع إلى ال   
نجدها تنص على أن المقاول يقوم بتقديم توضيحات و ملاحظات مكتوبة و معللة إلى مهندس 

أيام من تاريخ و صول الأمر المصلحي إليه    10الدائرة أو المهندس المعماري و هذا خلال 
 .ة سقوط حق المقاول في التظلمو يترتب على فوات هذه المد

                                                           

،قضية ش  43731ملف رقم  09/11/1985محكمة العليا المؤرخ في المجلة القضائية الجزائرية ، قرار الغرفة الإدارية لل - 1
 .175،ص 1990ذ م س ضد وزير الري و والي ولاية الجزائر ،العدد الثاني ،

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 02-250من المرسوم  03-04فقرة  102أنظر المادة  - 2
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في قضية  06/02/1903الضمانات القضائية  بصدور حكم مجلس الدولة الفرنسي في -1
من أجل تحديد .تيري هجر مجلس الدولة معيار السلطة العامة وتبنى معيار المرفق العام

 .1اختصاصه بالنظر في منازعات العقود الإدارية المتصلة بالمرفق العام

ما جعله يشترط فكرة الشروط .ا المعيار أصبح غير كاف في نظره لاعتبار العقد إدارياإلا أن هذ
 .الاستثنائية باستخدام الإدارة لأساليب القانون العام حتى يؤول الاختصاص للقضاء الإداري 

أما إذا لجأت الإدارة إلى أساليب القانون الخاص فان منازعات العقود التي تبرمها تؤول  
 .ص القضاء العاديالى اختصا

من المرسوم  04فالرجوع للمادة .أما في الجزائر فالعقود الإدارية محددة بالقانون عادة         
التي تضبط كيفيات تحديد دفاتر الشروط المتعلقة  15/01/1989في  المؤرخ01/89التنفيذي 

حتكار الدولة للتجارة امتياز ا:" في احتكار الدولة للتجارة الخارجية في فقرتها الأولى تنص على
الخارجية عقد من عقود القانون الإداري تحدد بموجبه الدولة التبعات  و الشروط التي يخضع 

و عليه فإن المشرع  الجزائري قد . لها أصحاب الامتياز و تبين حقوقهم وواجباتهم إزاء الدولة
 .يد القانونحدد عقد امتياز احتكار الدولة للتجارة الخارجية بأن عقد إداري بتحد

كما أن المشرع الجزائري منح المحاكم الإدارية الاختصاص للفصل في منازعات العقود الإدارية 
من قانون الإجراءات المدنية و التي كرست المعيار العضوي لتحديد المنازعة  07وفقا للمادة 

من المرسوم  02من ق إ م و  07فمن خلال المادة . و من خلاله يعتبر العقد إداريا.الإدارية
إلى الغرفة الإدارية  : يتبين  أن  منازعات الصفقات العمومية تؤول  250/  02الرئاسي 

بالمجلس القضائي إذا كان أحد أطراف الصفقة إدارية مركزية ، هيئة وطنية عمومية، الولايات، 

                                                           

قرار إلى معيار توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والمدني ،ويفرق بين تعرض مفوض الحكومة روميو في هذا ال - 1
ومن تاريخ هذا القرار قرر أن أخد الإدارة بأساليب القانون العام  gest privéeو الإدارة الخاص gest publicالإدارة العامة 

 .في عقودها تعتبر إدارية والعكس
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في  و هو ما ذهب إلى قضاء مجلس الدولة 1البلديات، المؤسسات العمومية تجارية و صناعية،
إحدى قراراته إلى أن منازعات الصفقات التي تبرمها مؤسسة عمومية صناعية و تجارية تكون 

 .2من اختصاص القضاء العادي

و في قرار آخر له اتخذ نفس الموقف عندما صرح أن وكالة المحلية للتسيير و التنظيم  
ازعاتها القائمة العقاري الحضري هي مؤسسات ذات طابع صناعي و تجاري و بالتالي تكون من
 .3مع متقاضيين خاضعين للقانون الخاص من اختصاص الجهة القضائية العادية

و يؤكد تكريس المعيار العضوي في منازعات العقود الإدارية قرار الغرفة الإدارية  
و الذبائح المستخلصة في ساحات الأسواق هي . لاعتباره أن صفقات إيجار حقوق الوقوف

النزاع المتعلق بهذه الحقوق من اختصاص قضاة الغرفة الإدارية عقود إدارية و يظل 
 .4بالمجلس

أكــد مجلــس الدولــة فــي عديــد قراراتــه اســتعمال المعيــار العضــوي لتحديــد الطبيعــة الإداريــة  
في قضية موثق ضـد مديريـة أمـلاك الدولـة لولايـة   2001/  11/  12للعقد في قـرار له بتـاريـخ 

 .5عتبر عدم اختصاص القضاء الإداري في إبطال عقد توثيقي مدني الذي ا: "برج بوعر يريج

وكما ذهبت محكمة التنازع إلى تكريس ذات المعيار من خلال قرارها الصادر في       
حيث أنه من الثابت أن النزاع القائم بين الطرفين يرجع :"والذي جاء فيه  2000/05/08

                                                           

 .225ص  .2005عنابه الجزائر . دار العلوم. الإدارية محمد الصغير بعلي الوجيز في المنازعات  - 1
ضد المدير العام لمؤسسة التسيير (ش  -ز) قضية . 2002/  11/  05بتاريخ  3889قرار مجلس الدولة، ملف رقم - 2

 .109-110، ص2003السياحي للشرق، مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث،سنة 
قضية الوكالة المحلية للتسيير العقاري والحضري  604841ملف رقم  14-04-2003قرار مجلس الدولة،المؤرخ في  - 3

 2003ح،مجلة مجلس الدولة العدد الرابع سنة  –ضد أ 
،قضية رئيس المجلس الشعبي  23887،ملف رقم  29/05/1982قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى المؤرخ في  - 4

 . 222،ص 1989ة ،العدد الأول ،سنةأ،المجلة القضائية الجزائري. ب .البلدي ضد بن 
قضية موثق ضد مدير أملاك الدولة لولاية برج بوعريريج ، العدد  الاول،  12/11/2001قرار مجلس الدولة ،المؤرخ في  - 5

 .143،ص 2002السنة 
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الإدارية على أساس أن أحد الطرفين هو بلدية الفصل فيه للاختصاص المانع للجهة القضائية 
من قانون الإجراءات المدنية وموضوع النزاع متعلق بتنفيذ صفقة 61رايس حميدو وفقا للمادة 

 .1 . 434/91عمومية وفقا للمرسوم 

ويعتبر الأستاذ ناصر لباد أن الصفقات العمومية عقودا إدارية ليس على أساس أنها  
وليست كل .ق إ م  61ساس المعيار العضوي المكرس بالمادةصفقات عمومية بل على أ

 .كما يرى الأستاذ بن ناجي الشريف.الصفقات عقودا إدارية

المتضمن الإجراءات  2001/12/11إلا أن المشرع الفرنسي من خلال القانون المؤرخ   
ن المستعجلة المتعلقة بالإصلاحات ذات الطابع الاقتصادي والمالي حدد بصفة صريحة أ

 .2منه 01فقرة/02وفق المادة .الصفقات العمومية عقود إدارية 

من القانون رقم  1-2فقرة05والمادة . من القانون المدني 379إلا أنه ومن خلال المادة   
نجد 186 /93من المرسوم التنفيذي  02والمادة . 11/91من القانون  02/1والمادة  01/98

كيفها المشرع على أنها عقود خاصة ومنازعاتها يختص و .وجود الإدارة العامة في هذه العقود 
بها القضاء العادي وعليه لا يكفي المعيار العضوي لإضفاء الصفة الإدارية على العقد وعليه 
واستنادا لما سبق أصبح تعريف العقد الإداري لا محالة يستند للمعايير المكرسة في النظرية 

 .3عيار البنود غير المألوفة في القانون الخاص التقليدية وهي الاتصال بالمرفق العام وم

إلى الرقابة القضائية كأصل عام على .وسنتطرق من خلال دراسة الضمانة القضائية  
 .مشروعية القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية التعاقدية

                                                           

العدد  ج مجلة مجلس الدولة -،قضية رئيس بلدية رايس حميدو ضد ص 08-05-2000قرار محكمة التنازع المؤرخ في  - 1
 .153ص  2000الأول ،سنة 

 .المتضمن قواعد نزع الملكية للمنفعة العمومية 27-04-1991لمؤرخ في11/91القانون  - 2
 11/91لمحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 27-07-1993المؤرخ في  93-186المرسوم التنفيذي رقم  - 3
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فصلها  يتخلل العملية التعاقدية إصدار الإدارة لأوامر في شكل قرارات يمكن :رقابة الإلغاء 
وعليه أقر القضاء الإداري في مصر وفرنسا إمكانية الطعن في مشروعيتها عن طريق .عنها 

 .فحص القاضي الإداري لمشروعية الأركان التي تبنى عليها

لما كان الأمر المصلحي عبارة عن قرار إداري ذو طبيعة تنفيذية ،وسببه إنشاء :ركن السبب -أ
،والباعث منه تحقيق المصلحة العامة وتنصب رقابة القاضي  مركز قانوني للمتعاقد مع الإدارة
 :الإداري على مشروعيته كما يلي 

يقع عبء إثبات السبب على المدعي ،لكن :فحص الوجود المادي لسبب الأمر المصلحي * 
يثبت قيام الأسباب التي  لصعوبته يطلب القضاء الإداري من الإدارة المتعاقدة تقديم كل ما

تصرفاتها ،وعليه فدور القاضي إيجابي في البحث عن وجود السبب الحقيقي أسست عليها 
 .لإصداره

ذا ثبت له أن الأسباب منعدمة أو غير كافية حكم بإبطاله        وكمثال عن ذلك لجوء . وا 
الإدارة لفسخ العقد الإداري بدعوى وجود قوة قاهرة ثم يتبين للقضاء عدم مشروعية سببه لعدم 

وبناء عليه فالأصل أن القاضي يحكم بعدم مشروعية قرار .بيق هذه النظرية توافر شروط تط
 .1 .الفسخ

يملك القاضي الإداري صلاحية تكييف الوقائع التي تقوم :فحص التكييف القانوني للوقائع * 
 .2بها الإدارة للوصول إلى إعطائها التكييف القانوني الصحيح ،من أجل تطبيق صحيح القانون

يتولى القاضي الإداري صلاحية مراقبة السلطة :ة سبب الأمر المصلحيفحص ملاءم* 
التقديرية للإدارة في اتخاذ القرارات الإدارية استنادا إلى سببها ،من خلال مدى تطابق تصرفاتها 

                                                           

 1998الأردن، الطبعة الأولى  -دار الثقافة والتوزيع ،عمانمحمد خلف الجبوري ،القضاء الإداري دراسة مقارنة ،مكتبة  - 1
 . 103- 104،ص 

عادل طالب الطبطبائي ،مدى انقضاء العقود الإدارية بالقوة القاهرة الناتجة عن الاحتلال العراقي للكويت ،دراسة  - 2
 54،ص  1992مقارنة،مجلة الحقوق الكويتية ، السنة العاشرة ،العدد الثالث والرابع 
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مع النصوص القانونية ومراقبة مصدر القرارات ومدى احترام الإجراءات والشكليات المتطلبة في 
 .إصدارها 

ستقر القضاء الفرنسي على صلاحية القاضي الإداري في مراقبة الملاءمة لتقدير ولقد ا 
ويعرف هذا النوع بالرقابة على ".قوميل"،"لاقرنج"الوقائع من طرف الإدارة لا سيما في قرار 

الغلط الواضح في التقدير ،فالإدارة ملزمة بانتهاج السلوك المعقول فإذا ارتكبت غلطا واضحا 
لملاءمة فالقاضي يقوم بمراقبة مخففة على ذلك،وهذه الرقابة تعد صمام أمان في يتجاوز حدود ا

 .1مواجهة تعسف الإدارة

ويعتبر القاضي الإداري قاضي مشروعية لدى ممارسة الرقابة على تصرفات الإدارة في  
سلطتها التقديرية ومدى تطابقها مع القانون ،ومنه إذا بحث القاضي عن مدى ملاءمة القرار 

مبدأ المشروعية فيكون قد عمل على تضييق دائرة السلطة التقديرية وتوسيع نطاق المشروعية ل
 .ولا يكون القاضي الإداري قاضي ملاءمة

كأصل عام لا تخضع القرارات الإدارية لشكل معين فقد تكون :ركن الشكل و الإجراءات * 
اع شكليات أو إجراءات محددة مكتوبة أو شفوية صريحة أو ضمنية ،واستثناءا يلزم المشرع إتب

كإستطلاع رأي جهة معينة ،إذ يترتب عن تخلفها صدور قرار معيب بعيب الشكل و الإجراءات 
ذو قوة تنفيذية تصدره الإدارة في شكل معين ( القرار الإداري )ولما كان الأمر المصلحي 

لفها يترتب بطلان مكتوب يتضمن بيانات إلزامية تعد شكلية جوهرية للعملية التعاقدية وبتخ
 .الإجراء لعيب في الشكل 

                                                           

فريدة أبركان ، رقابة القاضي  الإداري على السلطة التقديرية للإدارة ،ترجمة عبد العزيز أمقران ،مجلة مجلس الدولة،  - 1
لحسين الشيخ آث ملويا ،دعوى تجاوز السلطة،الكتاب الأول ،دار ريحانة ، / د -   4 37-39،ص 2000العدد الثاني ،سنة 

 .125،ص  2004الجزائر ،الطبعة الأولى ،سنة 
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وهو المركز الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه ،من آثاره إنشاء حالة :ركن المحل      
قانونية أو مركز قانوني أو تعديله أو إلغاؤه ،ومن صور عيب محل القرار الإداري المؤدية إلى 

 .الفة موضوع القرار لنصوص القانون والتنظيم إبطاله الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ،مخ

 :يقوم هذا الركن على أربعة عناصر وهي:ركن الاختصاص * 

قد يكون شخصا  le cocontractant) (بالنسبة للمتعامل المتعاقد  :العنصر الشخصي  -أ
 .1طبيعيا فيوقع العقد بنفسه وقد يكون شركة فيوقعه الممثل القانوني 

تنص على أنه    250/02من المرسوم  01فقرة / 07لمتعاقدة نجد أن المادة وبالنسبة للإدارة ا
 :تصح الصفقات ولا تكن نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطات المختصة الآتية  لا:"

الوزير فيما يخص صفقات الدولة ،مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة ، الوالي فيمـا يخـص صـفقات 
البلــدي فيمــا يخــص صــفقات البلديــة ، المــدير العــام فيمــا يخــص رئــيس المجلــس الشــعبي .الولايــة 

صــــفقات المؤسســــات العموميــــة الوطنيــــة والمحليــــة ذات الطــــابع الإداري ،المــــدير العــــام أو مــــدير 
المؤسســــة العموميـــــة ذات الطــــابع  الصـــــناعي والتجــــاري ،مـــــدير مركــــز البحـــــث والتنميــــة ،مـــــدير 

ي التكنولــوجي ،مـدير المؤسسـة العموميــة ذات المؤسسـة العموميـة الخصوصــية ذات الطـابع العلمـ
الطابع العلمي والثقافي والمهني ويمكن لكل هذه السلطات تفويض سـلطتها وفقـا لمـا نصـت عليـه 

 .من ذات المرسوم 02فقرة / 07المادة 

مـــن المـــادة  03-02وعلــى ســـبيل المثــال يمكـــن لــوزير الماليـــة فــي إطـــار تطبيــق أحكـــام الفقــرتين 
المتضـــمن قـــانون الأمـــلاك الوطنيـــة ،أن يمـــنح تفويضـــا بموجـــب قـــرار  30/ 90مـــن قانــــون  120
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عطائهــا  لمصــلحة الأمــلاك الوطنيــة لإعــداد العقــود التــي تهــم الأمــلاك العقاريــة الخاصــة بالدولــة وا 
 .1الطابع الرسمي و السهر على حفظها 

أن يحصــل وبالنســبة لعقــود الولايــة والبلديــة فــالوالي ورئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي يجــب  
المجلـس الشـعبي الـولائي ،المجلـس الشـعبي البلـدي قبـل أي توقيـع وهـو مـا : على موافقة كـل مـن 
 مـن قـانون البلديـة 120، 85،والمادة  90/09من قانون الولاية  01فقرة/55نصت عليه المادة 

. 08/90 

يكــون القــرار الصــادر فــي موضــوع معــين مــن اختصــاص مــن أصــدره :العنصــر الموضــوعي  -ب
لا كـــان بـــاطلا ومثالـــه قيـــام البلديـــة بـــإبرام صـــفقة عموميـــة وأثنـــاء التنفيـــذ يتـــدخل الـــوالي ويصـــدر وا  

أوامــر مصــلحية بحجــة ممارســة الرقابــة الوصــائية معتــديا بــذلك علــى اختصــاص رئــيس المجلــس 
 .الشعبي البلدي في إصدارها ونكون هنا أمام عيب عدم الاختصاص من ناحية الموضوع 

تعقد المجالس الشعبية البلدية و الولائية مثلا دورات محددة وفقا لقانوني :العنصر الزمني  -ج
ذا وقع خلاف  البلدية والولاية ولا يمكن أن تنعقد خارج الإطار الزمني المحدد في كل منهما ،وا 
ذلك وأقر خلالها إجراءات تمس تنفيذ العقد الإداري ترتب عن ذلك بطلان المداولة ،وقد تكون 

ة لمصلحة الإدارة مجرد تنظيم داخلي فإن مخالفتها لا تشكل عيب عدم الاختصاص المدة المقرر 
 .الزمني

 .                                             مثاله تقيد الوالي عند إبرامه صفقات الولاية بالحدود الجغرافية للولاية:العنصر المكاني  -

صــدور الأمــر المصــلحي مــن شــخص أو ونكــون أمــام عيــب عــدم الاختصــاص الجســيم فــي حالــة 
ذا كـان  هيئة غير مختصة بإصدار الأوامر المصلحية ويترتب عـن ذلـك انعـدام القـرار الإداري ،وا 

                                                           

،المحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة  23/11/1991المؤرخ في  91/454من المرسوم التنفيذي رقم  175المادة  - 1
 والعامة التابعة للدولة وتسييرها وضبط كيفيات ذلك
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هــذا الأخيــر يــدخل فــي عمليــة مركبــة كــالقرارات الخاصــة بتكــوين العقــد فيبطــل العقــد لتعلقــه مــن 
 .النظام العام وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي

قيـام الإدارة بتنفيـذه فنكـون أمـام حالـة الاعتـداء المـادي كمـا لا يمكـن للقـرار المنعـدم أن وفي حالـة 
 . يرتب حقوقا للمتعاقد مع الإدارة 

ويمكن مخاصمة القرار المنعدم وسحبه دون التقيـد بـأي ميعـاد ولا يمكـن للمتعاقـد معهـا الاحتجـاج 
 .بفوات ميعاد السحب

قرارات الإدارية المنعدمة والقرارات القابلة للإبطال فهـي مقيـدة لكن القضاء الإداري لا يفرق بين ال
 (.أربعة أشهر،شهرين )بميعاد 

يمكن أن يعاب الأمر المصلحي بسبب إساءة اسـتعمال السـلطة ،بخـروج الإدارة عـن : ركن الغاية
 :غاية المصلحة العامة ومن صورها 

اسـتقر القضـاء الإداري الفرنسـي :  الانحراف بالسلطة لتحقيق مصلحة لمصـدر القـرار أو غيـره -
والمصري على إلغاء القرارات الإدارية ذات الصبغة الشخصية والتي يسعى مصدرها إلـى تحقيـق 

 .1منفعة خاصة على حساب المصلحة العامة 

كقيـــام الإدارة بإصـــدار أمـــر مصـــلحي يتضـــمن شـــروطا :الانحـــراف بالســـلطة انتقامـــا مـــن الغيـــر  -
تجبــره فيــه علــى تنفيــذ العقــد و إلا واجــه جــزاء إداريــا وهــدف رجــل الإدارة تعجيزيــة مرهقــة للمتعاقــد 

 .من ذلك الانتقام من المتعاقد 

يلتــزم رجــل الإدارة بالحيــاد بحيــث لا يخــدم جهــة : الانحـراف بالســلطة لتحقيــق أهــداف سياســية  - 
لا اعتبـر سياسية معينة بإصداره أوامـر مصـلحية تضـر بالمتعاقـد المـدعم لجهـة سياسـية أخـرى ،وا  

 . قراره خارجا عن قواعد المشروعية و أصبح موصوفا بالانحراف بالسلطة مما يستوجب إلغاءه 
                                                           

خليفة،أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة،منشأة المعارف  عبدالعزيز عبد المنعم - 1
 334-335،ص  2003مصر سنة -الإسكندرية
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يتحقــق : الانحــراف بالســلطة بهــدف الغــش نحــو القــانون أو التحايــل علــى تنفيــذ أحكــام القضــاء -
هــذا العيــب إذا صــدر الأمــر المصــلحي مخالفــا لــروح القــانون و مســتهدفا هــدفا آخــر غيــر الــذي 

 .1دده القانون ح

ولقـــد اســـتقر القضـــاء الإداري علـــى أن عيـــب الانحـــراف بالســـلطة مـــلازم دائمـــا للســـلطة التقديريـــة 
لــــلإدارة ،فالقاضــــي الإداري يراقــــب مــــدى تحقيــــق الإدارة مــــن وراء اصــــدارها للأوامــــر المصــــلحية 

شخصـية لان عيب إساءة استعمال السلطة لا يكـون فـي حالـة تحقيـق الغايـات ال.المصلحة العامة
 بل إذا صدر مخالفا لروح القانون وحقق هدفا غير المحدد فيه .

 مسؤولية الإدارة المتعاقدة عن سلطة الرقابة: ثالثا  

الأصل في القانون المدني أن كل عمل يرتكبه المـرء ويسـبب ضـررا للغيـر يلـزم مـن كـان         
فهــل يمكــن أعمــال هــذا المبــدأ .مــن القــانون المــدني  124ســببا فــي حدوثــه بــالتعويض وفقــا للمــادة 

 .على الإدارة المتعاقدة ؟ وهل يحق للمتعاقد معها المطالبة بإصلاح الضرر ؟

لقــــد أقــــر القضــــاء الإداري فــــي فرنســــا مســــؤولية الإدارة عــــن الأضــــرار التــــي تســــببها علــــى  
 :أساسين هما 

مـــن خـــلال رقابـــة مســـؤولية الإدارة المتعاقـــدة عـــن تصـــرفاتها اللامشـــروعة وقـــد تـــم التطـــرق لهـــا  -
 .المشروعية 

 

 

                                                           

مصر ، الطبعة  –طعيمة الجرف ،مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون ،دار النهضة العربية ،القاهرة  - 1
 .90ص  1977الثالثة ، 
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تجــد تطبيقاتهــا فــي عقــود الأشــغال العامــة : مســؤولية الإدارة المتعاقــدة علــى أســاس المخــاطر  -
لكثرتهــا ، ونتيجــة لتنفيــذ الأشــغال أو بعــد إنشــاء المنشــآت العموميــة ،ويميــز القضــاء بــين حــالات 

 .1متعددة 

 :على المشاركين مسؤولية الإدارة المتعاقدة عن الأضرار الواقعة  -أ

لقد أقـر القضـاء الإداري الجزائـري أن تعـويض الأضـرار التـي يتحملهـا المشـاركون يؤسـس  
على أساس الخطأ ولـيس علـى أسـاس المخـاطر ،وهـذا مـا ذهبـت إليـه المحكمـة الإداريـة بـالجزائر 

ـــاريخ  ـــاء أشـــغال قامـــت بهـــا شـــركة  1964/12/11فـــي قرارهـــا الصـــادر بت بشـــأن حـــادث وقـــع أثن
ء غاز الجزائـر ،واعتبـر القاضـي أن الشـركة لا يمكـن اعتبارهـا مسـؤولة فـي مواجهـة العمـال كهربا

الــذين كــانوا حــين وقــوع الحــادث يشــاركون فــي أشــغال الصــيانة للمنشــأة ، إلا إذا كــان الحــادث قــد 
 .نتج عن خطأ ينسب لتلك المؤسسة العمومية 

يقـوم التعـويض أساسـا علـى : المـرتفقين مسؤولية الإدارة المتعاقدة عن الأضرار الواقعـة علـى -ب
أن الحصــول  (DE LAUBADER)نظريــة إنعــدام الصــيانة العامــة  حيــث يــرى الفقيــه ديلوبــادير

 .أن أساسه المخاطر  (ODON)على التعويض أساسه الخطأ في حين يرى أودن 

ـــة ويقصـــد بالصـــيانة العاديـــة ســـهر الادارة المتعاقـــدة علـــى صـــيانة وســـير المنشـــات العموميـــة ب غي
تمكــين المرتفــق مـــن اســتعمالها  دون خطـــر ، وهــو موقـــف المحكمــة الإداريـــة بــالجزائر العاصـــمة 
،فــي حــين رفضــت الغرفــة الإداريــة بــالمجلس الأعلــى الحكــم بــالتعويض لأنهــا لا تــدخل فــي حالــة 

 .الصيانة العادية بخصوص حادث وقع نتيجة انهيار جسر 

                                                           

 1994محيو ،المنازعات الإدارية ، ترجمة فائز أنجق و خالد بيوض ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،طبعة  أحمد - 1
 .  222-225،ص من 
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يحصــل الغيــر علــى التعــويض : الواقعــة عــن الغيــر مســؤولية الإدارة المتعاقــدة عــن الأضــرار  -ج
لثبـــوت العلاقـــة الســـببية بـــين الضـــرر الحاصـــل و الأشـــغال العامـــة وهـــو مـــا ذهبـــت إليـــه المحكمـــة 

 .1وأساسها في التعويض هو المخاطر  1964ديسمبر  11الإدارية في الجزائر في 

اقـر أن التعـويض :  1999مـارس 08 وفـي قـرار مجلـس الدولـة الجزائـري الصـادر بتـاريخ       
علــى اســاس عيــب الصــيانة العاديــة  مؤسســا ذلــك علــى نظريــة المخــاطر ،خاصــة وأن الضــحية 

 .ليس مشاركا ولا منتفعا من الأشغال العامة 

ومن خلال وقائع القضية فصل مجلـس الدولـة فـي أن أشـغال الحفـر كانـت تحـت إشـراف البلديـة  
، وكــان عليهــا التأكــد مــن عــدم تشــكيلها للخطــر و إدارتهــا ، وهــي مــن رخصــت بهــا لســكان القريــة 

واعتبـر مجلـس  1.باتخاذها كل الإجراءات الوقائية اللازمة ، وأن إهمالها يجعل مسـؤوليتها قائمـة 
الدولة أن المسؤولية هنا متعلقـة بالأشـغال العامـة ،وأن الضـحية مـن الغيـر بالنسـبة لتلـك الأشـغال 

مخاطر ، ويظهر عيب الصيانة العاديـة متـوفر لعـدم وأسس قراره المرتب للتعويض على أساس ال
قيام البلدية بإحاطة الحفرة بسياج يحمي الأطفال من عدم السقوط فيهـا ،وكـذلك الحيوانـات و هـو 

 .2ما لم تقم به البلدية ، وعليه فهي مسؤولة وتتحمل التعويض 

 حدود سلطة الإدارة في التعديل: الفرع  الثاني 

ـــانون الإداري فـــي مبادئـــه . الإدارة المتعاقـــدة لســـلطة التعـــديلمـــن أجـــل ممارســـة         يضـــع الق
و هـذه الشـروط تعـد قيـودا يجـب عليهـا . وأحكامه القضائية شروطا لهـا حتـى تمـارس هـذه السـلطة

مراعاتهـــــــا و احترامهـــــــا و ذلـــــــك عنـــــــدما تريـــــــد ممارســـــــة أي تعـــــــديل ضـــــــمانا لحقـــــــوق المتعاقـــــــد 
حــة لــلإدارة المتعاقــدة لمساســها بجــوهر العقــد لــذا فــان لاعتبارهــا مــن اخطــر الســلطات الممنو .معهــا

                                                           

 .90قرار مجلس الدولة ،قرار غير منشور ، قضية بلدية عين أزال ضد عربة الطاهر ومن معه ،الغرفة الثالثة ، فهرس  - 1

 .69-71،ص  2002منتقى في قضاء مجلس الدولة الجزء الأول ، دار هومة ،الجزائر ،لحسين الشيخ آث ملويا ، ال - 2
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العقــود ودفــاتر الشــروط تــنص عليهــا عــادة اعتمــادا علــى أنهــا مــن قبيــل الشــروط الاســتثنائية غيــر 
 .المألوفة في القانون العام

الأول تحــت عنــوان شــروط ممارســة ســلطة : لــذا ســنتناول هــذا المبحــث فــي ثلاثــة مطالــب 
حـق المتعاقـد فـي التـوازن المـالي والثالـث حقـوق المتعاقـد فـي مقابـل سـلطة والتاني احتـرام .التعديل
 . التعديل

 شروط ممارسة سلطة التعديل:  أولا 

تستند الإدارة في ممارسة سلطة التعـديل لفكـرة المرفـق العـام و هـو مـا أقـره الفقـه و القضـاء       
روف التـي تسـتدعي التعـديل، و لكن استعمال هذه السلطة مقيد بشـروط منهـا تغييـر الظـ. الإداري

التقييــد . واقتصـاره علـى النصـوص المتعلقـة بسـير المرفـق العـام. احتـرام الإدارة لقواعـد المشـروعية
 . 250/02من المرسوم   90وفقا للمادة1.بتعديل نسب معينة في العقد

ســلطة تلجــأ الإدارة المتعاقــدة لممارســة  :تغييــر الظــروف التــي تــم إبــرام العقــد فــي ظلهــا  - 0
عند تغيير ظروف بعد إبرام العقد فلها تعديل التزامـات المتعاقـد معهـا .1المنفردة   التعديل بإرادتها

بالنقصــان أو الزيــادة المنفــردة فــي المــدة المتفــق عليهــا، وأســاس التعــديل هــو مبــدأ قابليــة المرفــق 
ن تطلــب مــن المتعاقــد فقــد تعـدل  الإدارة شــروط العقــد كطــرق تنفيـذه، كــأ. العـام للتعــديل و التبــديل

استعمال وسائل حديثة و تكون بأقل تكاليف أو تعدل قـوائم الأسـعار أو فتـرة التنفيـذ أو إنهـاء مـدة 
 .العقد

أن تغير الظروف شرط ممهد للتعديل حسب ما يستجد مـن متغيـرات، و كـل مـا مـن شـأنه  
ب طبيعـة العقـد إحداث تغيير علـى الظـرف الاقتصـادي للعقـد و عليـه تختلـف سـلطة التعـديل حسـ

مـــا أبرزتـــه محكمـــة . و الظـــروف التـــي تنفـــذ فيـــه  و مـــا يؤكـــد ســـلطة التعـــديل هـــو تغيـــر الظـــروف
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حــق تعـديل العقــد أثنــاء " 1957 يونيــو 30: القضـاء الإداري المصــرية فـي حكمهــا الصــادر فـي 
عقـد تنفيذه وتعديل مدى التزامات المتعاقد معها على نحـو و بصـورة لـم تكـن معروفـة وقـت إبـرام ال

وتزيــــد مــــن أعبــــاء الطــــرف الآخــــر أو  كلمــــا اقتضــــت حاجــــة المرفــــق أو المصــــلحة العامــــة هــــذا 
 ..."التعديل

. يجب أن يصدر قـرار التعـديل مـن السـلطة المختصـة بـالجزائر :احترام قواعد المشروعية  - 9
 .وفي الحالة العكسية يعتبر القرار الإداري باطلا إذا صدر من الإدارة 

رار التعـديل إلــى المتعاقـد مـع الإدارة متضـمنا وصــفا دقيقـا للعمـل المـراد تعديلــه أو ولابـد أن يبلـغ قـ
 .إضافته أو كمية السلعة أو السعر أو المدة المتعلقة بتنفيذ العقد

فمبدأ المشروعية يعني أن تكون جميع نشاطات الإدارة المتعاقدة تمارس في حدود القـانون و كـل 
 04عية يكون محلا للطعن فيه و هو ما نصـت عليـه المـادة عمل إداري  يخرج عن مبدأ المشرو 

يجـب أن ينـدرج عمـل الســلطة الإداريـة فـي إطـار القـوانين و التنظيمــات "  00/717مـن المرسـوم 
 .1".المعمول بها

 .اقتصار سلطة التعديل على نصوص العقد المتصلة بالمرفق العام   - 3

على تلك الشروط المتعلقة بـالمرفق العـام و هـو ليس سلطة الإدارة في التعديل مطلقة بل تقتصر 
ومـرد ذلـك . 1956/12/16ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر في حكمها الصادر فـي 

يلــزم بالتقيــد بهــا و احترامهــا مــن أجــل . أن تلــك الشــروط هــي منبــع التزامــات المتعاقــد مــع الإدارة
 .يا المالية للمتعاقدمصلحة المرفق العام ولا يمكن للإدارة المساس بالمزا
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و بالرغم من أن الأصل العام هو عدم جـواز تعـديل المزايـا الماليـة للمتعاقـد إلا أنـه يوجـد اسـتثناء 
و هــو تعــديل أســعار الســلع فــي عقــود الامتيــاز، وكــان حــق المتعاقــد طلــب التعــويض إن كــان لــه 

 .1محل

 

 :احترام حق  التوازن المالي للعقد  - 4

ئما عدم إضافة أعباء جديدة على عـاتق المتعاقـد معهـا وكأننـا بصـدد يجب على الإدارة دا 
عقد إداري جديد و هو ما تؤكده محكمة القضاء الإداري المصرية في احترام حقـوق المتعاقـد فـي 

و منها كذلك أنه إذا كان من شأن التعـديل زيـادة أعبـاء المتعاقـد "  1956/07/30التوازن المالي
صــح أن تتجــاوز الأعبــاء الجديــدة الحــدود الطبيعيــة المعقولــة فــي نوعهــا و مــع الإدارة إلا أنــه لا ي

أو أن تـؤدي ...أهميتها أو أن تفوق قيمتها أو نتائجها ما اتفق عليه أصـلا فـي العقـد بدرجـة كبيـرة
 ..."الأعباء الجديدة إلى إرهاقه وتتجاوز إمكانياته النفسية أو المالية أو الاقتصادية

غير ) رط التعديل في العقد أن تكون ظروف مستجدة بعد إبرام العقدو إذا كان من شأن ش  
اذ يمكن أن يتعرض لها المتعاقد مع الإدارة تجعل تنفيذ العقد باهض التكلفة، سواء ( متوقعة

كان مصدرها الإجراءات المتخذة في الإدارة المتعاقدة أو لا يد لها فيها لكنها تؤثر في التوازن 
 .المالي للعقد

 :ى تعليق مبدأ احترام التوازن المالي للعقد الى ظهور نظريتين همالقد أد

 :نظرية فعل الأمير -1

 و كذا مبدأ سير المرفق بانتظام و اضطراد  250/02من المرسوم  102تجد أساسها في المادة 
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و هــي تلــك الإجــراءات المتخــذة مــن الســلطة العموميــة ينــتج عنهــا جعــل تنفيــذ العقــد أكثــر  
ولقــد كــرس القضــاء الإداري . زيــادة الرســوم الجمركيــة. بة للمتعاقــد كزيــادة  الضــرائبتكلفــة بالنســ

الجزائــري نظريــة الفعــل الأميــر مــن خــلال حكــم صــدر عــن المحكمــة الإداريــة بــالجزائر العاصــمة 
فــي قضـــية كهربـــاء الجزائـــر ضــد بلديـــة فوكـــة و مـــا ينــتج عـــن هـــذه النظريـــة هـــو  1964/12/11

 .1بسبب الإجراءات و الأعباء الجديدة التعويض الكلي للمتعاقد 

ــة  2- ــة الظــروف الطارئ  l 07تجــد أساســها القــانوني فــي الجزائــر مــن خــلال المــادتين:  نظري
 .250/02من المرسوم  102من القانون المدني و المادة 

: كمـــــا تجـــــد أساســـــها القضـــــائي  مـــــن خـــــلال قضـــــاء مجلـــــس الدولـــــة فـــــي قـــــراره الصـــــادر بتـــــاريخ
 compagnie générale d 'éclairage de  ة شـركة غـاز بـوردوفي قضي 1916/03/30

Bordeau و لقــد وضــع مــن خلالهــا مجلــس الدولــة شــروط تطبيــق النظريــة و القواعــد التــي يجــب
 :و منها إعمالها لتطبيقها

أن تـــؤدي الظـــروف إلـــى صـــعوبات فـــي تنفيـــذ العقـــد، ولا يمكـــن للمتعاقـــد طلـــب تعويضـــات إلا إذا 
 .2ا بسبب ارتفاع الرسومأصبح تنفيذ العقد باهض

ـــا الصـــادرة بتـــاريخ  ضـــد ( د،ح)فـــي قضـــية  1993/10/10و هـــو مـــا أكـــده قـــرار المحكمـــة العلي
و التــي و مــن خلالــه يظهــر أن مــن شــروط أعمــال . المجلــس الشــعبي البلــدي لبلديــة عــين البــاردة

 مــــن المقــــرر قانونــــا أنــــه إذا طــــرأت حــــوادث" النظريــــة وجــــود ظــــروف غيــــر متوقعــــة و جــــاء فيــــه 
استثنائية عامة لم تكن في الوسع توقعها و ترتب مـع حـدوثها أن تنفيـذ الالتـزام التعاقـدي و إن لـم 
يصـبح مسـتحيلا صـار مرهقـا للمـدين بحيـث يهـدد بخسـارة فادحـة، جـاز للقاضـي تبعـا للظــروف و 

و لمــا ثبــت أن الســوق " بعــد مراعــاة مصــلحة الطــرفين أن يــرد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول

                                                           

ضد المجلس الشعبي البلدي ( جقضية د) 1993/10/10بتاريخ  -99694ملف رقم. قرار الغرفة الادارية المحكمة العليا - 1
 .217ص  01-1994العدد . لعين الباردة، المجلة القضائية
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حـــل العقـــد المبـــرم بـــين المســـتأنف و المســـتأنف عليـــه بقـــي مغلقـــا بســـبب مـــرض الحمـــى  الـــذي م
 .1أصاب المواشي فإن ذلك يعد حادثا استثنائيا غير متوقع يجب الأخذ به

أن يكون الحدث أو الظروف مستقلة عن إرادة أطراف العقد و تؤدي إلـى تغييـر حقيقـي فيـه و  -
 1.مستمر جسيمبالتالي يتعرض المتعاقد إلى عجز 

و مــن أهــم الآثــار المترتبــة عــن هــذه النظريــة هــو أن يحكــم القاضــي الإداري للمتعاقــد بــالتعويض 
جزئيــا و مؤقتــا و علــى الإدارة المتعاقــدة  تحمــل جــزء و جانــب مــن الخســارة التــي لحقــت بالمتعاقــد 

 2من جراء هذه الظروف

نار، نـتج عـن ذلـك ارتفـاع تخفيضـا للـدي   1991-1994و في الجزائر عرفت الفتـرة بـين  
في أسعار السلع المستوردة بأضعاف و بالتالي كانت هناك أثار وخيمـة علـى العقـود المبرمـة مـع 

 .الإدارة

و عليه يطالب المقاولون في عقود أشغال العامة  و المـوردون فـي عقـود التوريـد اسـتنادا   
لماليــة للعقــد و التعــويض جــراء لنظريــة الظــروف الطارئــة، بإعــادة النظــر فــي الشــروط و المزايــا ا

 .الخسارة في الصرف و إتباعا لذلك أنشأت لجنة لمتابعة الخسارة الناتجة عن الصرف 

 الالتزام لموضوع العقد  - 1

لابد أن يكون التعديل قائما على نفـس المحـل و السـبب و عليـه تنفيـذ الإدارة عنـد إصـدار  
ـــه ي ـــك و قـــرار التعـــديل بالموضـــوع الأصـــلي للعقـــد و علي ـــاطلا إن خالفـــت الإدارة ذل ـــد ب ـــر العق عتب
 3.للمتعاقد معها طلب إلغاء أو الامتناع عن التنفيذ

الـذي جـاء  1956/07/30و أكدت محكمة القضاء الإداري هذا الشرط في حكمهـا الصـادر فـي 
و  4...."بحيــث يصــبح المتعاقــد أمــام عــرض جديــد أو تغييــر فــي موضــوع العقــد أو محلــه"... فيــه
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بـدل عقـد توريـد . مكن للإدارة طلب تعديل نوع العقد أو موضوعه كأن يصبح عقد التزامعليه لا ي
 .أو يكون موضوعه نقل الأشخاص بدلا من البضائع

و فــي هــذا المجــال قــدم الأســتاذ محيــو مثــالا ذكــره جــورج فيــدال الــذي يعتبــر أن إدخــال المحركــات 
لكــن هــذا لا يســمح . ة لتوريــد العلــفالآليــة علــى وحــدة عســكرية يجعــل مــن غيــر المفيــد إبــرام صــفق
 .للإدارة المالية بطلب من المورد أن يسلمها الوقود بدل العلف

فمــن خــلال الالتــزام بموضــوع العقــد فــان التعــديلات التــي تقــوم بهــا  الإدارة المتعاقــدة لا يجــوز أن 
ب أي أن التغييـــر لا يمــس مضـــمون العقـــد نفســه وذلـــك بطلـــ.تــؤدي إلـــى تغييــر جـــذري فـــي العقــد 
 .القيام بأعمال جديدة يقوم بها المتعاقد

 حقوق المتعاقد في مقابل سلطة التعديل:  ثانيا

لا يعني تضمين العقد شرط تعديل العقد بإرادة منفردة في الإدارة المتعاقـدة إهـدار الحقـوق        
مـن أهـم و . و عليه لابد من إيجاد توازن بين المصلحة العامـة و مصـلحة المتعاقـد. المتعاقد معها

حقوقــه فــي مقابــل ذلــك الحــق فــي التعــويض، الحــق فــي طلــب فســخ العقــد، حــق طلــب إلغــاء قــرار 
 .التعديل

 :حق المتعاقد في المطالبة بالتعويض   - 0

إن أساس التعويض الذي يستحقه المتعاقد جراء تعديل العقد هو مبدأ المساواة في تحمل الأعبـاء 
و علــى فكــرة التــوازن المــالي للعقــد . ية دون خطــأ الإدارةالعامــة وينســبه الــبعض إلــى فكــرة المســؤول

القائمـــة علـــى مبـــادئ العدالـــة و يكـــون علـــى أســـاس الخســـارة التـــي لحقـــت المتعاقـــد ومـــا فاتـــه مـــن 
 .كسب
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فالمتعاقــد مــع الإدارة يمكنــه طلــب التعــويض و لــو كــان القــرار الصــادر عنهــا مشــروعا و   
 .1عتبر تطبيقا لنظرية فعل الأميرلكنه مس بالمزايا المالية للعقد و هو ما ي

و لا يكــون :" 1968/05/11ولقــد أكــدت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي حكمهــا الصــادر فــي     
و كــذا فــي حكمهــا الصــادر فــي " للطــرف الآخــر إلا الحــق فــي التعويضــات إن كــان لــه وجــه حــق

دة علـــى أن تعـــويض لمـــا كـــان تعـــديل العقـــد الإداري أمـــرا تملكـــه الإدارة المتعاقـــ:" 1968/05/11
 ".المتعاقد معها عما لحقه من ضرر نتيجة هذا التعديل فإنه يكون له الحق في التعويض

ـــة  ـــه  رفـــع دعـــوى التعـــويض إلـــى الغرفـــة الإداريـــة المحلي أمـــا فـــي الجزائـــر فالمتعاقـــد مـــع الإدارة ل
 ف أخيــرة  عــن الأضــرار المترتبــة عــن شــرط تعــديل العقــد لمــا للقاضــي07/ بــالمجلس حســب م 

 .2الإداري من سلطة واسعة في ذلك و تقوم مسؤولية الإدارة هنا على أساس الخطأ أو المخاطر

 :حق المتعاقد في المطالبة بفسخ العقد  - 9

بل له أن يطلب :" ..أكدت ذلك محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر  
ة في مقابل حقها في التعديل لا فسخ العقد تأسيسا على أن التعويض الذي تلتزم به جهة الإدار 

يكفي لإصلاح الضرر الناشئ في هذا التعديل، فله أن يتفادى النتائج الخطيرة التي لا مقابل 
وعليه يمكن أن تكون منازعات فسخ العقد من اختصاص الغرف الإدارية بالمجلس و لا ". لها

ضي الإداري الحكم على وبناء على ذلك يجوز للقا. يمكن رفعها إلا من الأطراف المتعاقدة
الإدارة بالتعويضات كما يجوز له النطق بفسخ العقد دون أن يكون له فرض قرار آخر على 

 .3الإدارة أو توجيه أمرلها أو الحكم عليها بغرامات تهديدية

 :حق المتعاقد في طلب الغاء قرار التعديل   - 1
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لقـرار الصــادر عــن الإدارة المتعاقــدة يحـق للمتعاقــد المطالبــة بإلغـاء قــرار التعــديل إذا كــان ا  
 .وهذا أمام قاضي العقد. من خلال ممارستها لسلطة التعديل غير المشروع

و القاضي الإداري يراقب قرار التعـديل و مـدى احتـرام الإدارة المتعاقـدة لأركـان قـرار التعـديل مـن 
في إصدار قـرار سبب و محل و شكل و إجراءات وغاية ومدى احترام الإدارة لركن الاختصاص 

 .التعديل 

ــاني   ــي  مجــال  : المبحــث  الث ــدة ف ــى الســلطات الاداري  المتعاق ــة  القاضــي  الاداري  عل رقاب
 الاداري 

إذا قصــر فــي .اســتقر القضــاء و الفقــه الإداري فــي توقيــع الجــزاءات علــى المتعاقــد معهــا        
إهــدار لحــق المتعاقــد بــل تمــنح لــه لضــمان ســير المرفــق و لا يعنــي ذلــك . تنفيالتزاماتــه التعاقديــة

و هــي مــن قبيــل القضــاء الكامــل تتنــاول . ضــمانات تحميــه مــن تعســفها و أهمهــا الرقابــة القضــائية
 . مشروعية القرارات الصادرة عن الإدارة بتوقيع الجزاءات

من حيث الشكل و الإجراءات  و الاختصاص و مخالفـة القـانون و التعسـف و الانحـراف  
 لطة و عليه نتناول  هذا المبحث في مطلبين أساسيينفي استعمال الس

 رقابة  القاضي  الاداري  على السلطات الاداري  :  المطلب الاول  

تعتبــــر الرقابـــــة القاضـــــي الاداري  علـــــى الســــلطات الاداري  و تنصـــــب ســـــلطة القاضـــــي   
والحكــــم  الإداري بالفصــــل فــــي منازعــــات إبــــرام العقــــد و صــــحة نفــــاذه ولــــه إلغــــاء الجــــزاء الموقــــع

 بالتعويض لأحد المتعاقدين

 .حدود ممارسة سلطة توقيع الجزاءات: الفرع الأول

 :تحكم سلطة الإدارة في توقيع الجزاء حدود وضوابط تتمثل في 
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عـــدم توقيـــع الإدارة لعقوبـــات جزائيـــة حتـــى ولـــو كـــان إخـــلال المتعاقـــد مـــع الإدارة بالالتزامـــات  1-
ولو اتخذت ذلك فإنه يشكل خرقا للقـانون و . جزاءات عليهايشكل جريمة فلا يمكن للإدارة توقيع 

وانحـــراف فـــي اســـتعمال الإدارة لســـلطتها فـــي توقيـــع . فـــي ذلـــك اعتـــداء علـــى اختصـــاص القضـــاء
 .1جزاءات إدارية

و فــي مثــل هــذا الصــدد ذهــب مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى إبطــال هــذه العقوبــات للأســباب  
 السابقة 

يجــب علـى الـدارة اعـذرا المتعاقــد معهـا قبـل توقيــع : ل توقيـع الجـزاءوجـوب اعـذرا المتعاقـد قبــ – 2
 .الجزاء عليه، باعتباره إجراء جوهريا يترتب على تخلفه عدم مشروعية الجزاء

يقصد بالاعذار إثبات تأخر المدين فـي تنفيـذ التزاماتـه، كـإجراء تمهيـدي لتوقيـع الجـزاء الإداري و 
لا يمكـن أن يكـون هنـاك :"  Greunouillerي قضـية هو مـا قضـى بـه مجلـس الدولـة الفرنسـي فـ

نـــص فـــي العقـــد يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى الســـماح لـــلإدارة فـــي حلـــة عـــدم قيـــام المتعاقـــد معهـــا بتنفيـــذ 
 ." التزاماته، أن تقوم بفرض الجزاء عليه قبل اعذراه

ه و و تظهــر أهميـــة الإعــذار فـــي التثبــت مـــن مواعيـــد التنفيــذ، و تنبيـــه الإدارة المتعاقــد عـــن خطئـــ
 .مطالبته باحترام ما اتفق عليه في العقد

و إذا كانت القاعدة العامة في القضاء الفرنسي هـو ضـرورة إعـذار المتعاقـد لكـن تـرد علـى       
 : ذلك استثناءات منها

و عليـه يطبـق هـذا الشـرط بقـوة : تضمين العقد الإداري لنص صريح يعفي الإدارة من الإعـذار -
القضــاء الإداري فــي فرنســا حيــث  ذهــب مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى   القــانون، و هــو مــا أقــر بــه
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 enval denis commune – de في قضية   1953/06/10ذلك في قراره الصادر بتاريخ 
saint . 1. 

حالـــة الظـــروف الملحـــة، و هـــو مـــا ذهـــب إليـــه مجلـــس الدولـــة الفرنســـي نتيجـــة طبيعـــة العقـــد أو  -
و يتجلـى ذلـك فـي توريـد اللـوازم أو المـواد العسـكرية فـي زمـن الظروف المحيطة بإبرامه و تنفيذه، 

 .الحرب، و قاضي العقد هو من يقرر طابع هذه الظروف الملحة و الخاصة

فـــي قضـــية  1927/03/27واســـتثناءا ظهـــر ذلـــك فـــي حكـــم مجلـــس الدولـــة الفرنســـي المـــؤرخ فـــي 
Chelas 

 .2 .1922/01/04المؤرخ في  DUROSوحكمه في قضية  

جدوى الإعذار و يخضع ذلك للسلطة التقديرية للقاضـي، و فـي حكـم مجلـس الدولـة  حالة عدم -
قـرر عـدم جـدوى إعـذار  Ville de beressuinفي قضـية  1945/06/29الفرنسي المؤرخ في 

 .المتعاقد كونه أعلن من تلقاء نفسه رفض تنفيذ العقد الإداري

أقـر مجلـس الدولـة الفرنسـي أنـه إذا تـم : حالة المرافـق العامـة التـي تتطلـب السـرعة فـي تسـييرها -
إعــذار المتعاقــد نتيجــة خطــأ نســب إليــه يمكــن إجــراء و توجيــه إعــذار جديــد و الــذي مــن تاريخــه 

وكـان ذلـك فـي . يحدد مسألة تقصير المتعاقد مع الإدارة، من أجل الفصل في التعويض العقـدي 
طويـل مـن إعـذار و إذا مـر وقـت  1959/11/04بتـاريخ   commune de boulléneقضـية 

ـــم يوقـــع عليـــه جـــزاء نكـــون أمـــام مبـــدأين أرســـاهما مجلـــس الدولـــة  المتعاقـــد مـــن طـــرف الإدارة و ل
 :الفرنسي

قضــى مجلـس الدولــة الفرنسـي فــي : أثـر فـوات وقــت طويـل علــى إعـذار المتعاقــد بتوقيـع الجـزاء* 
 soc – générale française de publicitéفـي قضـية  1945/02/23حكمه المؤرخ في 
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et d'édition  أن فـوات وقـت طويـل بعـد الاعـذار دون توقيـع الجـزاء لا يعـد تنـازلا ضـمنيا مـن ،
 .الإدارة عن توقيعه

 :أثر التفاوض مع المتعاقد على الإعذار السابق بتوقيع الجزاء 

ـــة الفرنســـي فـــي    ـــس الدول  l'industrielle فـــي قضـــية  1927/12/28قضـــى مجل
foncière -soc فـي قضـية  1929/07/11 وحكمـه المـؤرخ فـيEntreprise Helage   أن

الإدارة إذا تفاوضت مع المتعاقد لاستئناف أعمال العقد على أسـس جديـدة بعـد إعـذاره ولـم يحقـق 
 . ذلك نتيجة فيعتبر هذا الاعذار غير قائم قانونا

د و الإدارة هنــا فــي هــذه الحالــة  حتــى توقــع الجــزاء المعــذر بــه لابــد لهــا مــن إعــذار المتعاقــ 
 .من جديد

أما القضاء المصري فيرى إمكانية إعمال نصوص القانون المدني المتعلقـة بالاعـذار علـى       
 .1 الجزاءات الإدارية في العقود الإدارية

أمــا فــي الجزائــر فقــد نــص المشــرع الجزائــري علــى الاعــذار فــي قــانون الصــفقات العموميــة  
ــ:" أنــه  250/02مــن المرســوم  99فــي المــادة  م ينفــذ المتعاقــد التزاماتــه توجــه لــه المصــلحة إذا ل

المتعاقدة إعـذار ليفـي بالتزاماتـه التعاقديـة فـي أجـل محـدد ، و إن لـم يتـدارك المتعاقـد تقصـيره فـي 
الأجل الذي حدده الاعذار المنصوص عليـه أعـلاه، يمكـن للمصـلحة المتعاقـدة أن تفسـخ الصـفقة 

 ...."من جانب واحد

لمشرع الجزائري ألزم المصلحة المتعاقدة بإعـذار المتعاقـد معهـا يتضح من هذه المادة أن ا 
قبـل اتخـاذ إجـراء الفسـخ بـالإرادة المنفـردة، و هـو إجـراء وجـوبي يترتـب علـى تخلفـه بطـلان الفســخ 
الموقع من جانبها، كما يستشـف أن للمصـلحة المتعاقـدة سـلطة تقديريـة فـي تحديـد أجـل الاعـذار، 

 . منه و أجال نشره في شكل إعلان قانونيو البيانات الواجب إدراجها ض
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مـــن دفـــاتر الشـــروط النمـــوذجي أنـــه فـــي حالـــة فســـخ عقـــد  18كمــا يتضـــح مـــن نـــص المـــادة 
الامتيــاز بمبــادرة مــن الإدارة فــي حالــة عــدم احتــرام صــاحب الامتيــاز لالتزاماتــه التعاقديــة لاســيما 

دة، فـإن الفسـخ يجـرى بـالطرق المتعلقة بانجاز برنامج الاستصـلاح وفقـا للشـروط و الآجـال المحـد
 .1القضائية بعناية مدير أملاك الدولة  بالولاية المختص إقليميا، ويجب أن يتم الاعذار مرتين

و قــد نــص المشــرع الجزائــري علــى إجــراء الإعــذار فــي عقــد الأشــغال العامــة، إذ لا يمكــن  
ظـــيم الصـــفقة أو عـــدم لـــلإدارة  توقيـــع الجـــزاءات علـــى المقـــاول فـــي حالـــة عـــدم امتثالـــه لأحكـــام تن

 .امتثاله للأوامر المصلحية الصادرة إليه

في الجزائر أن إجراء الاعذار وجوبي، ففـي القـرار الصـادر  3و لقد اعتبر الفضاء الإداري 
و أن :" ...عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا و الـذي جـاء فـي حيثياتـه  1999/12/16بتاريخ 

قبل الولاية،كونها هي نفسها لم تبلغ إعـذارا كانـت قـد أصـدرته هذه الوضعية غير متنازع فيها من 
مــن  36مــن الصــفقة و المــادة  35فإنــه و حســب المــادة  1982/02/24حســب تصــريحاتها فــي 

 ..." دفتر الشروط الإدارية العامة فإن غرامات التأخير تطبق عند عدم تكملة الأشغال 

 احترام قواعد المشروعية: الفرع الثاني  
لـلإدارة توقيــع جـزاءات و لـو لــم يـنص عليهـا فــي العقـد، حتـى و أن نــص عليهـا فــلا يمكـن  

و لكـي توقـع الإدارة قـرار الجـزاء لابـد أن .   يعني ذلك تقييد لحرية الإدارة فيما عدا ما نص عليـه
 :يستوفي كامل أركانه وشروط صحة هذه الأركان

                                                           

من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز على قطاع ارضية من الأملاك الوطنية الخاصة  18نصت المادة  - 1
ت استصلاحية و المحتمل تحويله آلة تنازل، و اعتبارها الفسخ كإجراء وجوبي قبل اتخاذ قرار التابعةللدولة الواقعة داخل مساحا

يمكن فسخ الامتياز بمبادرة من الإدارة إذا لم يحترم صاحبه الالتزامات المقرضة عليه و على الخصوص : " فسخ عقد الامتياز
ق القضائية بعناية مدير الأملاك الوطنية بالولاية المختص يجرى الفسخ بالطر .....تلك المتعلقة بانجاز برنامج الاستصلاح 

 و تبقيان دون جدوى.. إقليميا بعد اعذارين يتم إرسالهما لصاحب الامتياز برسالة موصى عليها
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ائع القانونيــة أو الماديــة التــي دفعــت لابــد أن تســتند الإدارة إلــى الوقــ :مــن حيــث ركــن الســبب   -
 .1 .بها إلى اتخاذ قرار توقيع الجزاء، لتخلفه في تنفيذ التزاماته التعاقدية كمبرر لهذا الإجراء

مــن حيــث المظهــر الخــارجي للقــرار و كــذا الإجــراءات  :مــن حيــث ركــن الشــكل و الإجــراءات  -
 .أو العقد على ذلك السابقة له، كالإعذار  و احترام تسبيبه أن نص القانون

فتلــزم الإدارة بإتبــاع و احتــرام بنــود العقــد أو نصــوص القــانون، مــع مراعــاة  :أمــا ركــن المحــل  -
 .الاستثناءات المقررة لصالح الإدارة

فالإدارة ملزمة بـاحترام قواعـد الاختصـاص المنصـوص عليـه  :أما من حيث ركن الاختصاص  -
ـــة الفرنســـي، فـــأقر أنـــه لا يجـــوز لـــلإدارة توقيـــع قانونـــا أو فـــي العقـــد و قـــد أكـــد ذلـــك مجلـــس  الدول

الحكــــم الأول : جــــزاءات خــــارج نصــــوص العقــــد و قــــد ظهــــر ذلــــك مــــن خــــلال الحكمــــين التــــاليين 
 compagne urbaine d'éclairage par le gaz في قضية  1908/05/22الصادر في 

acétytène   . 

أن يمــنح الإدارة تعويضــا حيــث فضــى مجلــس الدولــة أن قاضــي العقــد مــا كــان يحــق لــه   
الحكـــم الثـــاني *.يزيـــد عـــن قيمـــة الغرامـــة المبينـــة فـــي العقـــد بالنســـبة للمخالفـــة المنســـوبة للمتعاقـــد 

حيـث قضـى أن département de la vendée فـي قضـية   1914/04/06الصـادر فـي 
للملتــزم  عقــد الالتــزام إذا نــص علــى مصــادرة التــأمين و إســقاط الالتــزام كجــزاء للمخالفــة المنســوبة

 .فإن الإدارة لا يمكنها أن تستعيض عنها بوضع المرفق تحت الحراسة

لكـــن مجلـــس الدولـــة الفرنســـي تراجـــع عـــن هـــذا الاتجـــاه و قـــرر أن الجـــزاء العقـــدي يمكـــن اســـتبداله 
فــي قضــية  1924/07/02بجــزاء أشــد منــه أو أقــل و هــو مــا يتجلــى فــي حكمــه الصــادر بتــاريخ 

 . Ville de Louchousفي قضية  1928/03/30قيرو و الحكم الصادر في 

                                                           

، قضية  65145ملف رقم  1989/12/16المجلة القضائية الجزائرية، قرار الغرفة الادارية بالمحكمة العليا، المؤرخ في  - 1
 .135، ص 1991ق، العدد الأول ، سنة -ضد و ط -ع
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وعموما فإن تخلف أحد أركان قرار الجزاء يؤدي إلى عدم مشروعيته، و بالتالي لابد مـن عرضـه 
 .على رقابة القاضي الإداري

 

 

 الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات:  المطلب الثاني 

ضمانات الفعالة الممنوحة للمتعاقد في مواجهة تعد الرقابة القضائية على الجزاءات من ال 
الإدارة المتعاقدة إذ يعد الطعن في قرارات الجزاء من النظام العام لا يمكن للإدارة إدراج أو 

 . الاتفاق مع المتعاقد على استبعاد اللجوء إلى القضاء

 رقابة المشروعية: الفرع الاول 

بقا للمعيار العضوي المنصوص عليه و يختص القضاء الإداري في منازعات العقود ط 
 :و نتناول هذا المطلب كما يلي  1من قانون الإجراءات المدنية  07في المادة 

 و يتجلى ذلك من ناحيتين: نطاق الرقابة القضائية على قرار الجزاء: أولا 

لما كان قرار الجزاء من قبيل القرارات الإدارية التي يمكن فصلها عن العقد فيصلح أن  
ون محلا لدعوى الإلغاء، وهو ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي، حيث يتطرق يك

 .2 .القاضي إلى مراقبة سلامة و صحة أركان قرار الجزاء

نكون أمام هذا العيب عند تخلف الوجود المادي أو التكييف القانوني للوقائع،  :عيب السبب -
ة التأخير بالنسبة لغرامة التأخير و صحة التكييف فيتولى القاضي الإداري مثلا رقابة وجود واقع

 القانوني و أسبابه

                                                           

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم 1966جوان  08المؤرخ في  154/   66من الأمر  7المادة  - 1
 يعرف هذا العيب بعيب عدم الاختصاص الشخصي لتعلقه بشخص مصدر القرار - 2
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نكون  أمام هذا العيب عند مخالفة إجراء جوهري منصوص : عيب الشكل و الإجراءات  -
عليه في العقد أو في القانون كتخلف الإعذار السابق على توقيع الجزاء، أو عدم استشارة 

 .قبل توقيع الجزاء على المتعاقد معهاالإدارة المتعاقدة لجهة أعلى منها 

نكون أما هذا العيب إذا كان قرار الجزاء غير مشروع لصدوره من  :عيب عدم الاختصاص -
أو بصدوره في مواضيع لم يحددها القانون  1جهة إدارية أو موظف غير مختص أصلا بإصداره

 .1جزاء أو تدخل موظف آخرمخالفة المدة الزمنية  لعضو الإدارة في إصدار قرار ال 2أو العقد

و نكون أمام عيب عدم الاختصاص الجسيم بتدخل الإدارة في اختصاص القضاء أو   
 .المشرع و هو ما استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي

وباعتبار أن قواعد الاختصاص من النظام العام ولا يمكن للإدارة التنازل عنها أو  
 .الاتفاق على مخالفتها

تكون الإدارة أمامه في حالة عدم وجود الفعل أو الخطأ الذي تثيره  :لقانونعيب مخالفة ا -
لتبرير تطبيق جزائها، أو أن الفعل المثار من قبلها لا يقابل أي التزام مفروض على المتعاقد و 

عدم احترام قرار الجزاء للقواعد العامة أو تدرجها كلجوء الإدارة إلى قرار فرض الغرامة دون 
 .ة الشيء المقضي بهاحترام حجي

نكون أمام هذا العيب إذا كان مصدر القرار يهدف من ورائه إلى  :عيب انحراف السلطة  -
 .تحقيق أغراض خارج عن المصلحة العامة لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية

حيث يراقب القاضي مدى ملاءمة تصرفات الإدارة للوقائع، فيحدد : رقابة الملاءمة : ثانيا 
 .اقد و يبحث في تناسب الجزاء الموقع من الإدارة مع الخطأ المنسوب للمتعاقدخطأ المتع

                                                           

 .عي لتعلقه بموضوع  القرار الصادرو يعرف هذا العيب بعيب عدم الاختصاص الموضو  - 1
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فبالنسبة لغرامة التأخير فالقاضي يتولى رقابة التناسب بين جسامة إجراء فرض الغرامة ونوع 
 .1 .التأخير ومقداره فيتحقق من التناسب بين مقدار غرامة التأخير ومدة التأخير في تنفيذ العقد

اء مجلس الدولة الفرنسي لا يستطيع القاضي إبطال الجزاء الذي وقعته الإدارة بل ووفقا لقض
تنحصر سلطته في مراعاة الصالح الفردي في تقرير التعويض للمتعاقد المتضرر إن كان لذلك 

 .محل

 سلطات القاضي الإداري في مواجهة الجزاء غير المشروع: الفرع الثاني 

ذا المجـال بـين سـلطة القاضـي إزاء الجـزاءات غيـر المشـروعة يميز مجلس الدولـة الفرنسـي فـي هـ
 .من جزاء إلى آخر حسب نوع الجزاءات سواء كانت مالية ، ضاغطة ، فاسخة

 :سلطات القاضي بالنسبة للجزاءات المالية: أولا 

يمكــن أن يحكــم القاضــي بالإعفــاء مــن الجــزاءات الماليــة إذا وقعــت خطــأ أو لــه تخفيضــها عنــدما 
أو رد مـا  تحصـلت عليـه مـن مبـالغ ماليـة مـن المتعاقـد . غ فيه أو إلزام الإدارة بإعادة  تكون مبال

 .2. و من أمثلتها غرامة التأخير

 :سلطات القاضي بالنسبة للجزاءات المالية الضاغطة أو الفاسخة: ثانيا

ويض يؤكــد القضــاء الفرنســي أن ســلطات قاضــي العقــد فــي هــذه الحالــة هــو إلــزام الإدارة بتعــ     
 1المتعاقـــد لمـــا أصـــابه مـــن ضـــرر فـــي منازعـــات عقـــود الأشـــغال العامـــة فـــي حكـــم مجلـــس الدولـــة

إلا أنــــه تراجــــع عــــن هــــذا الاتجــــاه و قبــــل طلبــــات إلغــــاء الجــــزاءات  1905/05/20الصــــادر فــــي

                                                           

 .و يعرف هذا العيب بعيب عدم الاختصاص المكاني و يتعلق بالحيز الجغرافي عند إصدار  القرار - 1
و الذي بين أنه في حالة عقد الأشغال العامة العادي من المسموح به أن général des eaux     compagnieضية - 2

من القانون المدني الفرنسي أي تعويض المقاول جملة عما أصابه من  1794طبقا للمادة رب العمل له الحق في فسخ العقد 
 خسارة و ما فاته  من كسب وينتج عن ذلك أن القاضي لا يملك إلغاء قرار الفسخ الذي تتخذه الإدارة
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و عليـه قـرر إمكانيـة الطعـن أمـام . الإدارية غير المشروعة و اعتبرهـا قـرارات منفصـلة عـن العقـد
 . مدى مشروعيتها سيما تلك المتعلقة بعقود الالتزام، أو الأشغال قاضي العقد في

     

. فـي قضـية كـايزال 1996/07/10و قد تأكد من خلال قرار مجلـس الدولـة الفرنسـي فـي  
 1و الذي اعترف بإمكانيـة رفـع دعـوى تجـاوز السـلطة ضـد مقتضـيات التنظيميـة الموجـودة بالعقـد 

قضـــية الشـــركة  1980مـــارس  08ة الإداريـــة بـــالجزائرو هـــو نفـــس اتجـــاه مجلـــس الأعلـــى الغرفـــ
 (.O.A.I.C) ضد الديوان الوطني للحبوب. الوطنية سامباك 

كمــا ذهــب مجلــس الدولــة الفرنســي إلــى إمكانيــة الطعــن أمــام قاضــي العقــد علــى مشــروعية  
ـــــالملتزم و هـــــ ـــــربط الإدارة ب ـــــة التـــــي ت ـــــه فســـــخ العلاقـــــة التعاقدي و مـــــا اتضـــــح مـــــن خـــــلال حكـــــم ل

يهـدف لتحقيـق أعمـال .فإن الأمـر يختلـف إذا تعلـق بعقـود طويلـة الأمـد."  1976/11/26:بتاريخ
ومتى كان ذلـك فـإن الشـركة الملزمـة تكـون علـى حـق فـي أن تـدعي أن . تتطلب استثمارات مهمة

حكــم المحكمــة الإداريــة المطعــون فيــه قــد أخطــأ عنــدما رفــض طلباتهــا التــي تهــدف مــن جهــة قــرار 
 .2 .و من جهة أخرى إلغاء القرار الذي قضى بإسقاط الالتزام. سةوضع المرفق تحت الحرا

 حدود سلطة  الإدارة في إنهاء العقد الإداري:  الفرع الثالث 

وهـــذا . مــا يميـــز العقــد الإداري عـــن العقــد المـــدني هـــو اخــتلاف مصـــالح الأطــراف المتعاقـــدة     
ســـلطة إنهـــاء العقـــد الإداري، كلمـــا منهـــا .الاخـــتلاف يمـــنح لـــلإدارة امتيـــازات فـــي مواجهـــة المتعاقـــد

لكـن هـل هــذه السـلطة مقيـدة، مطلقـة، و مــا هـي حقـوق المتعاقــد . اقتضـت المصـلحة العامـة لــذلك
 :في مواجهتها و نتناول ذلك في مطلبين

 :ضوابط سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري:  اولا 

                                                           

 .11ص.2006الأولى  دروس في المنازعات الإدارية ووسائل المشروعية ،دار هرم ، الطبعة. لحسين الشيخ اث ملويا - 1
2 - Ahmed mahiou, l'arret O.A.I.C Revue Algérienne, p 134.et suivantes (Mars 1981) 
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 :لابد من مراعاة القيود التالية  

فهـــي تســـتطيع . إنهـــاء العقـــد الإداري مقتضـــيات المصـــلحة العامـــة ضـــابط ســـلطة الإدارة فـــي  -أ
 .إنهاءه إن وجدت مبررات المصلحة العامة ولو في غياب شروط في العقد تشير لذلك

بابتغاء الإدارة المتعاقدة دائما من خـلال سـلطة الإنهـاء . و قد أكد القضاء الجزائري هذا القيد    
. إن فســخ  العقــد مــن قبــل الإدارة: "...ات إحــدى قراراتــه تحقيــق المصــلحة العامــة جــاء فــي  حيثيــ

 .1 ...حتى ولو حصل للمصلحة العامة

مفادهـا إبـراز الإدارة للأسـباب و الـدوافع التـي : سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري تقديريـة: ب 
دولــة فــي جعلتهــا تقــدم علــى إنهــاء العقــد كالســبب الــذي يــؤدي إلــى إنهــاء عقــد التوريــد إذا كانــت ال

 .حالة حرب، أو إلغاء المرفق العام أو تعديل نظامه

يبحـــث القاضـــي الإداري فـــي : ســـلطة الإدارة فـــي إنهـــاء العقـــد الإداري تخضـــع لرقابـــة القضـــاء :ج
مواجهة لإنهاء سلطة العقد الإداري عن الأسباب الفعالة التي أدى بالإدارة لإنهائـه و إذا ثبـت أن 

كــان الســبب غيــر مشــروع، أو كانــت المصــلحة التــي قامــت بالإنهــاء   قيــام الإدارة بإنهــاء العقــد و
فقرارهـا غيـر مشـروع و يتصـدى هنـا القاضـي الإداري لهـذا القـرار و يقـرر . غير المصلحة العامة

 .2عدم مشروعية الإنهاء، و بالتالي إلغاءه

رتكــزت و لكــن يســتطيع القاضــي الإداري التحقــق مــن مــدى ملاءمــة إنهــاء العقــد للســبب الــذي ا 
 .عليه في عملية الإنهاء

و يمكـن ملاحظــة الاخــتلاف بــين ســلطات القاضـي الإداري فــي حالــة الفســخ كجــزاء لخطــأ  
مــن حيــث دوره فــي مــدى الملاءمــة . المتعاقــد و حالــة إنهــاء العقــد دون خطــأ مــن جانــب المتعاقــد

 .بب الإنهاءففي سلطة الإنهاء فالقاضي الإداري لا يتصدى و يبحث عن مدى ملاءمة العقد لس
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أمــا فــي حالــة فســخ العقــد كجــزاء لخطــأ المتعاقــد فــدور القاضــي الإداري هــو التصــدي  و   
 . البحث عن مدى ملاءمة الفسخ كعقوبة للخطأ المرتكب من قبل المتعاقد

ـــام قـــرار الإنهـــاء علـــى ســـبب جـــدي ، و لا يســـتهدف تحقيـــق  ـــالي فـــي حالـــة ثبـــوت عـــدم قي و بالت
 .داري يتصدى للقرار غير المشروع و يقرر إلغاءهمصلحة عامة ، فالقاضي الرا

 حقوق المتعاقد في مقابل سلطة إنهاء العقد الإداري:  ثانيا 

دون أي خطـــأ مـــن جانـــب المتعاقـــد . يمكـــن لـــلإدارة إنهـــاء العقـــد الإداري بإرادتهـــا المنفـــردة       
طة الـذي يقـع مـن معها وفق مقتضـيات المصـلحة العامـة و للقاضـي الإداري مراقبـة انحـراف السـل

لكن من خلال ممارسة الإدارة المتعاقدة لسلطة الإنهاء ما هي حقـوق المتعاقـد فـي . جانب الإدارة
 .مواجهة هذه السلطة

مدى حق المتعاقد في التمسك باستمرار العقد فـي نهايتـه و بحقـه : ونتناول ذلك من خلال 
 .في التعويض

 :د حتى نهايتهمدى حق المتعاقد في التمسك باستمرار العق -0
و يمكـن لـلإدارة إنهـاءه . لا يملك المتعاقد مع الإدارة التمسك باسـتمرار العقـد الإداري حتـى نهايتـه

 .حتى قبل حلول أجله
 و جاء ذلك في حكم صادر عن محكمة القضاء  الإداري  المصرية المؤرخ في   

ى قبل حلول أجله و نخلص إلى أن للإدارة الحق في إنهاء العقد الإداري حت1961/06/25
مادام ذلك يقتضيه الصالح العام فمن باب أولى يكون لها الحق في إنهاء العقد عند نهاية أجله 

دون أن يكون للمتعاقد معها أي حق في الامتداد أو في . و التمسك بعدم إطالة مدته أو تجديده
 .التجديد

 :حق المتعاقد المطالبة بالتعويض -9
للمتعاقـد فـي مقابـل سـلطة الإدارة فـي إنهـاء العقـد الإداري حقـه مـن بـين الحقـوق الممنوحـة  

وأكـــدت . و هـــذا دون ارتكابـــه لأي خطـــأ. فـــي طلـــب التعـــويض عمـــا أصـــابه ولحقـــه مـــن أضـــرار
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إلا أنــه يقابــل "  1956/06/16محكمــة القضــاء الإداري المصــرية ذلــك فــي حكمهــا الصــادر فــي 
د معهـا حقــه فــي التعـويض عمــا لحقــه مــن سـلطة الإدارة فــي الفســخ دون صـدور خطــأ مــن المتعاقــ

 بسبب هذا الفسخ طبقا للقواعد العامة في التعويض . أضرار
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من خلال دراستنا لموضوع الشروط الاستثنائية في العقد الإداري يتبين أنه لم يرد تعريف        
ة أو الازدواجية في جامع لهذه الشروط في القضاء سواء في الدول التي أخذت بمبدأ الوحد

نظامها القضائي ومرد ذلك ابتعاد جهات القضاء الإداري عن تقرير مبدأ أو قاعدة قضائية 
يستقر عليها العمل لتعلق ذلك بفن القضاء الإداري وحتى لا تعمم هذه المبادئ وتغلق باب 

ن كان هذا الأمر لا يثير أي. الاجتهاد فيما سيعرض مستقبلا من منازعات عليها إشكال في  وا 
الجزائر كون أن المعيار العضوي هو المعتمد في تقرير اختصاص القاضي الإداري للنظر في 
منازعات العقود الإدارية تمييزا لطبيعة العقد الإداري عن غيره من العقود لاسيما المشابهة له 

مدنية ، من قانون الإجراءات ال 61اعتمادا على المادة . كعقود الإذعان في القانون المدني
من  65وكذا المادة .المتضمن قانون الصفقات العمومية 60/056من المرسوم  60والمادة 

 .61/176المرسوم الرئاسي 

ونفس الشيء يصدق على الفقه الإداري في وضعه تعريفا لهذه الشروط الاستثنائية         
د ترد مباشرة أو غير فق. لاختلاف الطرق القانونية المعتمدة من الإدارة في إبرامها للعقود

ومنها ما هو مستحيل وباطل لو أدرج في عقود . سواء كان ذلك في دفتر الشروط. مباشرة
القانون الخاص لاعتبارها غير مألوفة في هذا النوع من العقود وعليه ومما سبق لم يتوصل إلى 

أشياء محددة لاعتبار أن القانون يحكم . تحديد صياغة هذه الشروط بل يكتفى بالإشارة إليها
 .      ولكثرتها لا يمكن حصرها 

وتجدر الإشارة أن هذا التحديد بدوره لم يلق صدى في الجزائر لاعتماد القضاء           
الإداري ممثلا سواء في الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا أو مجلس الدولة حاليا على 

لنظر في منازعات العقود التي تبرمها لمعيار العضوي في تحديد اختصاص القاضي الإداري ل
وقرارات الغرفة  60/056من المرسوم الرئاسي  60الإدارة وهو ما تجلى من خلال المادة 

 .الإدارية وقضاء مجلس الدولة
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إن الطبيعة الخاصة التي تضفى على العقد الإداري جعلت منه نظاما قانونيا قائما بذاته سببه   
وسبب ذلك . تتضمنها دون أن تكون محددة حصرا ضمنه لكثرتهاالشروط غير المألوفة التي 

تطور هذا المجال بسرعة لا متناهية من أجل حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد 
 .وتحقيق المصلحة العامة

ونظرا لطبيعة العقد الإداري المتميزة عن العقد المدني فإن الإدارة من أجل تحقيق   
بامتيازات لا مثيل لها في القانون الخاص،والتي تمنحها الشروط المصلحة العامة تتمتع 

وتغليب المصلحة العامة على . ومناط هذه الامتيازات احتياجات المرفق العام. الاستثنائية فيه
المصلحة الخاصة،وتتجلى هذه الامتيازات في سلطة الرقابة والتوجيه ، وسلطة تعديل شروط 

 .وسلطة إنهاء العقد الإداري. المتعاقد معها العقد ، سلطة توقيع الجزاء على

فلها سلطة . فهي امتياز ثابت للإدارة في جميع العقود الإدارية. فبالنسبة لسلطة الرقابة         
وهذا . الملزمة له( الأوامر مصلحية ) الإشراف وتوجيه المتعاقد من خلال إصدار أوامر خدمة 

قد،فحق الرقابة مرده وأساسه فكرة المرفق العام وما الحق ثابت ودون حاجة للنص عليه في الع
يقتضيه سيره وتنظيمه، وتختلف سلطة الإدارة في الرقابة باختلاف العقود ومدى صلتها بالمرفق 

 .العام

كما تملك الإدارة سلطة تعديل شروط العقد، ودون حاجة للنص عليه في العقد لضمان        
فيمكن لها تعديل التزامات المتعاقد معها وعلى نحو لم . سير المرفق وتحقيق المصلحة العامة

ومن بين الامتيازات التي تستخدمها الإدارة سلطة توقيع الجزاء . يكن معروفا وقت إبرام العقد
بنفسها عن طريق ما تصدره من قرارات إدارية دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء ، حتى في حالة 

قد الإداري ، كما أن إدارة تقوم بتوقيعها دون حاجة عدم النص على هذه الجزاءات في الع
كما أن للإدارة . لإثبات حدوث الضرر كونه مفترض وقوعه نتيجة إخلال المتعاقد بالالتزامات

العامة حق بسلطة انهاء العقد الإداري دون صدور ووقوع أي خطأ من المتعاقد معها طالما 
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بالإدارة المنفردة للإدارة  دون حاجة للنص  اقتضت ذلك المصلحة العامة ويمكن إنهاء العقد
 .عليها صراحة في العقد لامتيازات حماية المصلحة العامة

إلا أنه من خلال ما سبق يمكن القول أن هذه الامتيازات التي تمنحها الشروط         
. هاالاستثنائية في العقد الإداري ليست على إطلاقها ، بل هي مقيدة بضوابط وقيود ولها حدود

لكونها تشكل ضمانا للمتعاقد معها،فامتياز الإدارة بسلطة الرقابة . ويجب على الإدارة احترامها
ليس مطلقا بل تحكمه عدة قيود تتمثل في احترام الإدارة لصياغة وموضوع العقد ، المبرم مع 

سير  المتعاقد ، وذلك من خلال احترامها للقوانين واللوائح لتحقيق المصلحة العامة ، وحسن
المرفق العام بانتظام وهذه القيود تمنح للقاضي الإداري سلطة بسط رقابته عن طريق الإلغاء أو 

 .التعويض

أما سلطة التعديل فالإدارة تلزم باحترام جملة من الشروط والقيود أهمها احترام قواعد         
 .  المشروعية وأن تنصب سلطة التعديل على نصوص العقد المتصل بسير المرفق

وبالنسبة لسلطة توقيع الجزاءات فإن استعمال الإدارة لها تحكمه مجموعة من الضوابط تتمثل    
في عدم توقيع الإدارة لعقوبات جنائية ، مع وجوب إعذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء عليه مع 

ف ضرورة احترام قواعد المشروعية وتنصب رقابة القاضي الإداري على الجزاء الموقع من طر 
 .الإدارة المتعاقدة على رقابة المشروعية والملائمة

وأخيرا و بالنسبة لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري فيجب أن يكون مبرر الإنهاء هو        
المصلحة العامة، ولها في ذلك السلطة التقديرية الواسعة في الإنهاء إلا أن هذا لا يعفي 

فدوره هو البحث و التحقق من جدية سبب الإنهاء الذي . ءالقاضي من رقابته على سلطة الإنها
 استهدفته الإدارة المتعاقدة من خلال إصدارها لقرار إنهاء العقد الإداري
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 الماستر  مــلخص مذكرة 
من خلال دراستنا لموضوع لنظام  القانوني  للشروط الاستثنائية في العقد الإداري يتبين  

أنه لم يرد تعريف جامع لهذه الشروط في القضاء سواء في الدول التي أخذت بمبدأ الوحدة أو 
امها القضائي ومرد ذلك ابتعاد جهات القضاء الإداري عن تقرير مبدأ أو الازدواجية في نظ

قاعدة قضائية يستقر عليها العمل لتعلق ذلك بفن القضاء الإداري وحتى لا تعمم هذه المبادئ 
 . وتغلق باب الاجتهاد فيما سيعرض مستقبلا من منازعات عليها

ن كان هذا الأمر لا يثير أي إشكال في الجزائر ك  ون أن المعيار العضوي هو وا 
المعتمد في تقرير اختصاص القاضي الإداري للنظر في منازعات العقود الإدارية تمييزا 
لطبيعة العقد الإداري عن غيره من العقود لاسيما المشابهة له كعقود الإذعان في القانون 

 اعتمادا على  قانون الإجراءات المدنية. المدني
 :الكلمات المفتاحية

للشروط الاستثانية  / 1رقابة  القاضي  الاداري   /1الطبيعة  القانونية   /0قود الادارية  الع /7
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Abstract of The master thesis 
     À travers notre étude d'un sujet du système juridique des clauses exceptionnelles dans le 

contrat administratif, il apparaît clairement qu'il n'y a pas de définition complète de ces 

conditions dans le système judiciaire, que ce soit dans les pays qui ont adopté le principe 

d'unité ou de duplication dans son système judiciaire, et cela parce que le système judiciaire 

administratif est loin d'un rapport de principe ou d'une base judiciaire sur laquelle repose le 

travail. L'art de la justice administrative, pour que ces principes ne soient pas généralisés et que 

la porte de l'ijtihad soit fermée, et de futurs litiges les concernant seront présentés. 

Et si cette question ne pose pas de problème en Algérie, étant donné que le critère organique est 

celui retenu dans la détermination de la compétence du juge administratif pour connaître des 

litiges de contrats administratifs, afin de distinguer la nature du contrat administratif des autres 

contrats, notamment assimilable à des contrats de conformité en droit civil. Selon le code de 

procédure civile 

les mots clés: 

1 /. Contrats administratifs ... 2 /. Nature juridique 3 /. Supervision du juge administratif 4 / de 

conditions exceptionnelles 5 / .. distinguer les contrats administratifs  keywords:  


